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الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطـب الملقـــاة باللغــــات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحـــــد أعضـــــاء الوفـــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وســتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ – سو    

نظرا لغياب الرئيس تولى الرئاسة نائب الرئيس السيد 
بايالينوف (قيرغيزستان) 

افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 
البند ٣٠ من جدول الأعمال (تابع) 

المحيطات وقانون البحار 
المحيطات وقانون البحار  (أ)

 (Add.1 و A/56/58) تقرير الأمين العام
تقريـر عـن عمـل عمليـــة الأمــم المتحــدة التشــريعية 
التشاورية غير الرسمية المفتوحة التي أنشاا الجمعيـة 
العامة في قرارها ٣٣/٥٤ بغية تسهيل الاسـتعراض 
الســنوي الــذي تجريــه الجمعيــة العامــة للتطـــورات 
المتعلقـــة بشـــؤون المحيطـــات في اجتماعـــــها الثــــاني 

 (A/56/121)
 (A/56/L.17) مشروع القرار

اتفـاق تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون  (ب)
البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢ 
بشـأن حفـظ وإدارة الأرصـــدة الســمكية المتداخلــة 

المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال 
 (A/56/357) تقرير الأمين العام
 (A/56/L.18) مشروع القرار

السيد فسالو (مالطة) (تكلم بالانكليزيـة): واسمحـوا 
لي أن أسـتهل بيـاني بتوجيـه الشـكر إلى السـيد مارســـيل بيــاتو 
ممثل البعثة الدائمة للبرازيل على عرضه مشـروع القـرار بشـأن 
المحيطات وقانون البحار عصر أمــس ولدعوتـه لي لمسـاعدته في 
تنسـيق المفاوضـات حـول هـذا الموضـوع. وأعـرب أيضـا عـــن 
امتنــاني للوفــــود العديـــدة الـــتي مكنتنـــا – بفضـــل أفكارهـــا، 
ومدخلاا، والأهم من كل شيء المرونة التي أبدـا – مـن أن 
ـــة العامــة مشــروع قــرار، أعتقــد أنــه يراعــي  نرفـع إلى الجمعي
المبــادئ الســامية الــواردة في اتفاقيــة الأمــم المتحــــدة لقـــانون 

البحار. 
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إن مشـروع القـرار هـذا لا يتسـم بالشـمول في نظرتــه 
العامـة علـى شـؤون المحيطــات وقــانون البحــار فحســب، بــل 
ـــدة الــتي يجــب أن  يزخـر أيضـا بالإمكانيـات والمبـادرات الجدي
ـــع الــدولي كيمــا يتصــدى  تعـزز الطاقـات الكامنـة لـدى اتم
بفعالية أكثر من أي وقت مضـى للتحديـات والتعقيـدات الـتي 

تواجه إدارة الجزء الأكبر من سطح كوكبنا الأرضي. 
ويعرب وفد بلادي عن خاص تقديـره أيضـا لموظفـي 
شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحـدة لمـا 
قدموه من مشورة وخبرة فنية ومساعدة قيمة للغايــة في إعـداد 
مشـروع القـرار هـذا. لقـد سـاهم تفانيـهم في إعـــداد تقريــري 
الأمـين العـام بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار إسـهاما هامــا في 
المناقشات التي أجريناها في إطار هذا البند وكذلك في العمليــة 

التشاورية غير الرسمية المعنية بالمحيطات وقانون البحار. 
لقد استمعنا صباح اليوم إلى ممثل بلجيكا الذي ألقـى 
ـــدان المنتســبة إليــه بمــا فيــها  بيانـا باسـم الاتحـاد الأوروبي والبل
مالطة. وإذ أؤيد تمام التأييد محتوى ذلـك البيـان، فـإنني أود أن 

أدلي بعدد من الملاحظات الموجزة من منظور وطني. 
لقـد تكلـم وزيـر الشـؤون الخارجيـة في بـلادي الســيد 
جو بورغ في أوائل الشـهر الحـالي عـن القـرارات الصعبـة الـتي 
ــــة  تواجهــها مالطــة يوميــا في ســعيها الحثيــث إلى تحقيــق تنمي
مستدامة بيئيا وتحسين مستويات المعيشة في هـذه الجزيـرة الـتي 
لديها أعلى كثافة سـكانية في العـالم، ولكنـها تعـاني مـن نـدرة 
في الموارد الطبيعية. إن علاقتنا بالبحر الأبيض المتوسط، الـذي 
يوفــر لنــا شــريان حياتنــا الاقتصاديــــة، تعـــد امتـــدادا لذلـــك 
التحـدي. لقـد كـانت هشاشـة المـوارد وقابليتـها للنضـــوب في 
هـذا البحـر وكذلـك في الحـــيز المحيطــي فيمــا وراءه في صلــب 
ـــذ  القــرار الــذي اتخذتــه حكومتنــا بالانضمــام إلى اتفــاق تنفي
ـــم المتحــدة لقــانون البحــار بشــأن حفــظ  أحكـام اتفاقيـة الأم
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
السـمكية الكثـيرة الارتحـال. ومـن دواعـي السـرور لمالطـة أـــا 

انضمت هذا الشهر إلى البلدان الأخرى الـ ٢٩، التي انضمــت 
إلى هذا الاتفاق وصدقت عليه. وسوف نشـهد جميعـا دخولـه 

حيز النفاذ في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
ويفضل ذلك الاتفاق الالتزام الوارد في اتفاقيـة الأمـم 
ـــاون الــدول في حفــظ وإدارة  المتحـدة لقـانون البحـار بـأن تتع
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الارتحال. وبينما يوضح الاتفاق بجلاء أن هذا الالـتزام 
العام بالتعاون يمتد أيضا إلى البلدان مـن غـير الـدول الأطـراف 
بحكم الاتفاقية ذاا، فإن البلدان الأطراف في الاتفـاق مدعـوة 
الآن إلى أن تنفـذ أحكامـها للوفـــاء بمســؤولياا بوصفــها دول 

 .لَمصيد، ودول ميناء، ودول ع
وترحب حكومة مالطة أيضـا باعتمـاد منظمـة الأمـم 
المتحدة للأغذية والزراعة في وقت سابق مـن هـذا العـام خطـة 
العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلـغ عنـه 
وغـير المنظـم والحـد منـه والقضـاء عليـــه. ومــن شــأن التطبيــق 
المـتزامن لخطـة العمـل الدوليـة واتفـاق الأرصـــدة الســمكية أن 

يؤدي إلى دعم كل من هذين الصكين للآخر. 
ونـدرك جيـدا أن المـوارد الحيـة في المحيطـات والبحــار 
ــــتغلالها فحســـب وإنمـــا أيضـــا  مــهددة ليــس بــالإفراط في اس
بالتلوث الناجم عن المصادر البريـة والسـفن. ومالطـة بوصفـها 
الرابعة بين أكبر دول العلَم، واعية بمسؤولياا الخاصة في هـذا 

الصدد. 
ـــير  والسـلطات البحريـة المالطيـة مشـتركة إلى حـد كب
جدا في الجهود المبذولة علـى الصعيـد العـالمي للحـد مـن الأثـر 
الضار المترتب على الملاحة الدولية في البيئة البحريـة، وخاصـة 
ضمن نطاق المنظمة البحرية الدولية، التي تقـوم بـدور محـوري 

في هذا الصدد. 
واسمحوا لي بأن أغتنـم هـذه الفرصـة لتوجيـه الشـكر 
إلى الـدول الأعضـاء في المنظمـة البحريـة الدوليـة علـى انتخاــا 
مالطة بأكبر عدد من الأصوات لعضويـة الفئـة جيـم بمجلسـها 
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يـوم الجمعـة المـــاضي. وتــرى حكومــة مالطــة في هــذا الدعــم 
اعترافـا بإنجازاتنـا في رفـــع مســتويات الســلامة البحريــة لدينــا 

وتشجيعا لنا على الاستمرار في ذلك. 
وفي سـياق المفاوضـات الـتي تجريـها مالطـة للانضمــام 
إلى الاتحـاد الأوروبي، انتـهت في وقـت سـابق مـن هـذا الشــهر 
من المفاوضات المتعلقة بالنقل، بما فيـه سـلامة النقـل البحـري. 
ـــالفعل  وقــد تم ذلــك علــى أســاس التغيــيرات الــتي أُجريــت ب
لارتقـاء مالطـة تمامـــا إلى مســتويات الاتحــاد الأوروبي في هــذا 
اال بحلول عام ٢٠٠٣. وبالنسبة لبلـد تشـكل فيـه السـياحة 
إحدى دعائم الاقتصاد، فـهذه الجـهود تمليـها المصلحـة الذاتيـة 

بقدر ما يمليها شعورنا بالمسؤولية تجاه اتمع الدولي. 
وكان من دواعي سرور مالطة التوصل إلى توافـق في 
الآراء بشأن اتخاذ �حماية البيئـة البحريـة وحفظـها� موضوعـا 
للعملية التشاورية غير الرسمية بشأن المحيطات في العـام القـادم. 
ـــة  ومـن شـأن هـذا الخيـار أن يشـكل إسـهاما قيمـا آخـر للعملي
التشاورية في إدارة المحيطات بشكل أفضل على أسـاس نظرهـا 
في تقريـر الأمـين العـــام. وممــا يــؤذن بقفــزة نوعيــة أخــرى في 
تطويـــر العمليـــة التشـــاورية في العـــام الـــذي ســـيجري فيـــــه 
ــــاون  اســتعراضها هــو تزامــن النظــر في بنــاء القــدرات، والتع
والتنسيق الإقليميين، فضلا عن الإدارة المتكاملـة للمحيطـات، 
بوصفــها مســائل متداخلــة. ويــرى وفــدي أن هــذه المســـائل 
المتداخلـة بـالذات هـي الـتي تمسـك بالمفتـــاح لحــل الكثــير مــن 

مشاكل المحيطات. 
والسلطة الدولية لقاع البحار مثال علـى الأخـذ ـذا 
النـهج إزاء جـــانب معــين مــن إدارة المحيطــات، وهــو المــوارد 
الكائنــة في قــاع المحيطــات خــارج نطــــاق الولايـــة القضائيـــة 
الوطنيـة. ومـع ترحيـبي باسـتمرار السـلطة في إعـــداد توصيــات 
لتوجيه المتعاقدين من أجل كفالة الحماية الفعالة للبيئة البحرية 
من الآثار الضارة التي قد تنشـأ عـن القيـام ببعـض الأنشـطة في 
ـــاه  المنطقـة، اسمحـوا لي بـأن أختتـم بيـاني باقتبـاس مـن بيـان ألق

الممثل الدائم الراحل لمالطة لدى الأمم المتحـدة، السـفير أرفيـد 
باردو، في الأمم المتحدة عام ١٩٦٧. 

�مـــهما كـــانت طـــرق الاســـتغلال الـــــتي 
نستخدمها على اليابســة مـهدرة للمـوارد، أو مدمـرة 
لتربتنا، أو مسممة لغلافنا الجوي، أو مبعـثرة بشـكل 
ـــذي لا يقــدر بثمــن، يجــب  أعمـى لـتراث الطبيعـة ال
علينا على الأقل ألا نخون أمانتنا المقدسة فيمـا يتعلـق 
بقـاع المحيطـات، ويجـب أن نسـلم لأطفالنـــا وأطفــال 
أطفالنا هذه المنطقة، التي تمثل منبع الحيـاة ذاـا علـى 

كوكبنا الصغير، سليمة لم يلحقها أذى�. 
وبـالنظر إلى اقـــتراب الذكــرى العشــرين لفتــح بــاب 
التوقيـع علـى اتفاقيـة قـــانون البحــار في عــام ٢٠٠٢، أرى أن 
ـــع الوفــود ونحــن نســعى  كلماتـه مـا زالـت تحمـل رسـالة لجمي
للوفـاء بمسـؤولياتنا بوصفنـا أمنـاء علـى المحيطـــات والبحــار إلى 

أجل موقوت. 
السيد ناكاياما (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) (تكلـم 
بالانكليزيـة): لـن يدهـش أحـد حـين يعلـم أن وفـدي يشـــارك 
مرة ثانية في المناقشة بشأن هذا البند الهام من جدول الأعمـال 

هنا في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة. 
ــــدي،  إن المحيــط حيــوي في أهميتــه بصفــة خاصــة لبل
ولايات ميكرونيزيا الموحدة. فقـد اعتمـدت ثقافتنـا ومعيشـتنا 
طيلة مئات السنين على موارد المحيط. ويرتبط جـزء كبـير مـن 
ـــا بالمحيطــات الــتي تحيــط بجزرنــا. وتوجــد في  هويتنـا وجوهرن
المحيـط كثـير مـــن المــوارد لاقتصاديــة الــتي ســتؤدي إلى تنويــع 
اقتصادنـا. فليـس مـن المسـتغرب إذا أن يؤيـد وفـدي القراريـــن 
المتعلقـين بالمحيطـات ومصـــائد الأسمــاك المعروضــين علينــا الآن 
تأييدا كاملا وأن يكون من دواعي سـروره أن يضـم اسمـه إلى 
ـــذي أدلى بــه  قائمـة مقدميـهما. كمـا يسـرنا أن نؤيـد البيـان ال

سفير ناورو نيابة عن أعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ. 
ويثني وفدي على التقدم الذي أحرزته الجمعية العامـة 
في استعراضها السنوي للمحيطـات وقـانون البحـار. فالمسـائل 
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التي يجري تناولها في هذه المناقشة والقــراران المطروحـان حاليـا 
من الأهمية بمكان لبلدي. 

لقـد واصلـت العمليـة التشـــاورية غــير الرسميــة المعنيــة 
ـــذا  بمسـائل المحيطـات في وقـت سـابق، أي في أيـار/مـايو مـن ه
العام، تناول بعض الجوانب المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار، 
وزودت هذه الجمعية بأداة بناءة لا تقدر بثمن تسـتعين ـا في 
استعراضها للتطورات في هـذا اـال. وتتسـم الأعمـال المقبلـة 
الـتي تضطلـع ـا العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة بأهميـة حيويــة 
لجــهودنا الراميــة إلى وضــع سياســــة عامـــة متســـقة وشـــاملة 
فيمـا يتعلـــق بالمحيطــات. وهــي توفــر طريقــا لتنــاول الحقــائق 
والتصـدي للتحديـات الـتي تواجـهنا فيمـا يتعلـق بالمحيطـــات في 

هذه الألفية الجديدة على نحو شامل. 
ومع أن مناقشة شؤون المحيطات وقـانون البحـار لمـدة 
يــوم واحــد علــى هــذا النحــو لا تســتطيع أن تتنـــاول جميـــع 
الشـواغل العريضــة المتعلقــة بالمحيطــات وقــانون البحــار، فــإن 
ــه  عـددا قليـلا منـها يـبرز بصفـة خاصـة اليـوم علـى اعتبـار أن ل
ـــدول الجزريــة في منطقــة  أهميـة حيويـة لوفـدي، ولكثـير مـن ال
المحيط الهادئ في الواقـع. ومـن المسـائل ذات الأهميـة القصـوى 
القرار الذي اتخذتـه مؤخـرا الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم 
ـــد الإطــار  المتحـدة لقـانون البحـار في أيـار/مـايو المـاضي بتمدي
الزمني لتحديد الجرف القـاري. وبالنسـبة لمـن ينتمـي مثلنـا إلى 
دول سـاحلية، بوسـعنا أن نتفـهم وأن نقـدر تمامـــا أهميــة هــذا 
التمديد. فاتخاذ هذا القرار ينطـوي علـى كثـير مـن الآثـار مـن 
ــوارد  حيـث اقتصاداتنـا، فضـلا عـن تمتعنـا بمـوارد المحيطـات والم
ـــه الــدول الأطــراف في  السـاحلية. ويثـني وفـدي علـى مـا أبدت
اتفاقيـة قـانون البحـار مـن تعـاون ونوايـــا حســنة تجــاه الــدول 
الجزرية الصغيرة النامية لما أظهرته من التزام بـالتوصل إلى حـل 

تعاوني في التصدي لمسألة معلقة م الكثيرين منا. 

ـــع ــا اتمــع  وبـالرغم مـن جميـع الجـهود الـتي يضطل
الـدولي لتحديـد موعـد ـائي جديـد لتقـديم التقـــارير إلى لجنــة 
حـدود الجـــرف القــاري، فــإن مشــكلة تحقيــق ذلــك بــالفعل 
ـــير مــن الــدول الجزريــة  مـا زالـت تشـكل شـاغلا أساسـيا لكث
الصغـيرة الناميـة. ومـن الواضـــح أن إعــداد التقــارير وتقديمــها 
مـا زالا يشـكلان مهمـة معقـدة، تتطلـــب مقــادير كبــيرة مــن 
المـوارد الماليـة والقـدرة والخـبرة مـن بلـد صغـــير مثــل ولايــات 
ميكرونيزيــا الموحــــدة. ونواصـــل مناشـــدتنا اتمـــع الـــدولي 
والمنظمات الدولية الكثيرة مساعدتنا على إعداد القوة العاملـة 
والقـدرة التقنيـة اللازمتـين لكفالـة أن نسـتطيع ممارسـة حقوقنــا 
والوفـاء بالتزاماتنـا بموجـب الاتفاقيـــة. ونقــدر مــا تقدمــه مــن 

الدعم المالي أو غير المالي تقديرا عظيما. 
ويــرى الكثــيرون منــا مــن ســــكان الـــدول الجزريـــة 
الصغيرة النامية في بنـاء القـدرات أحـد اـالات الرئيسـية الـتي 
يتمتع شركاؤنا المتقدمو النمو والمنظمات الدوليــة فيـها بوضـع 

يتيح لهم مد يد العون لنا في النمو صعودا من نقطة البداية. 
ــــداءات الـــدول الجزريـــة  ومــن المــهم أن نــدرك أن ن
ـــد  الصغــيرة كبلــدي للمطالبــة باتخــاذ إجــراءات لمواجهــة صي
الأسمـاك غـير القـانوني أو غـــير المنظــم لا تقتصــر علــى خدمــة 
المصلحة الذاتية. إذ يشكل التدمــير العشـوائي لمـوارد المحيطـات 
الهائلة وفقداا ديدا لجـزء كبـير مـن العـالم، ويلـزم للتصـدي 
لهـذه المشـاكل توخـي الدقـــة في إدارــا ورصدهــا. وتتصــدى 
لهـــذه المشـــاكل اتفاقيـــة حفـــظ وإدارة الأرصـــدة الســـــمكية 
الشـديدة الترحـــال في غــرب ووســط المحيــط الهــادئ، المبرمــة 
عملا باتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢، بشــأن حفــــظ 
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
الســمكية الكثــيرة الترحــال. ويكفــل تنفيــــذ هـــذه الاتفاقيـــة 
الجديدة، التي وقَّع عليـها بلـدي وكثـير مـن الـدول الجزريـة في 
منطقــة المحيــط الهــادئ، حفــظ الأرصــــدة الســـمكية المرتحلـــة 
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وإدارـا ومـن ثم اسـتدامتها في المنطقـة الـتي تسـري فيـها هـــذه 
الاتفاقية. 

وقـد أصبحـت حكومـة مالطـة مؤخــرا الدولــة الثالثــة 
عشرة الطرف في تنفيذ الاتفاق المتعلق بحفظ وإدارة الأرصـدة 
السمكية المتداخلة المناطق والكثـيرة الترحـال. وبتلـك العلامـة 
البارزة يعتبر بدء نفاذ الاتفاق وشيكا. وحكومتي نـئ مالطـة 
الدولة الشقيقة العضو في ائتلاف الدول الجزرية الصغيرة علـى 

هذا الإنجاز المتميز. 
وعندمـا تواصـل الأمـــم المتحــدة الســعي للتوصــل إلى 
الوسائل الفعالة لحفظ تراث هام للإنسـانية، فـإن قدرـا علـى 
النجاح في ذلك المسعى يعتمد إلى حد بعيد على تصديق وتنفيذ 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والصكوك المتصلة ا. 
وسـيكون مـن قبيـل الإهمـال إذا لم أعـرب عـن امتنــان 
ـــى الجمعيــة  وفـدي لمنسـقي مشـروعي القراريـن المعروضـين عل
على ما بذلاه من جـهود جـادة وبراعـة وعلـى النـهج المتـوازن 
جـدا الـذي اتبعـاه في معالجـة مسـألة هامـــة ومعقــدة. وتعــرب 
حكومتي عن تأييدها التام لمشروعي القرارين، وتدعـو أعضـاء 

الجمعية الآخرين بكل تواضع إلى تأييدهما. 
ــــة):  الســيد آدمــهار (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزي
ـــام علــى التقــارير  اسمحـوا لي في البدايـة بـأن أشـكر الأمـين الع
الشاملة المعروضة علينا في الـدورة السادسـة والخمسـين بشـأن 
المسـائل الـتي تتصـل بقـانون البحـار وشـؤون المحيطـــات. وإننــا 
بـالمثل نعـرب عـن تقديرنـا للجـهود الـتي تبذلهـا شـــعبة شــؤون 
المحيطـات وقـانون البحـار الـتي تسـاهم في توسـيع نطـاق قبــول 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار وتطبيقـها بشـكل منطقـي 

ومتساوق. 
وقبـل أن أتـابع كلامـي، يــود وفــدي أن يعــرب عــن 
تأييده التام للبيان الذي أدلى به البارحة بشأن هـذا البنـد ممثـل 

جمهورية إيران الإسلامية باسم مجموعة الـ ٧٧. 

وتــبرز اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــــام 
١٩٨٢ كوثيقة هامة توفر الإطار القانوني العالمي للمحيطـات 
والبحـار في العـالم، بمـــا في ذلــك التنميــة المســتدامة لمواردهــا. 
ويعـرب وفـدي عـــن امتنانــه لقيــام عــدد مــتزايد مــن الــدول 
بــالتصديق علــى الاتفاقيــة، فــأصبح العــدد الإجمــــالي للـــدول 
الأطـراف ١٣٧ دولـة في ١٢ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١. 
وينبغي مواصلة تلك العملية حتى يتسنى لنا التقدم بثبـات نحـو 
الهدف المتمثل في المشاركة العالميـة للـدول في الاتفاقيـة. وهـذا 
أمر أساسي، نظرا للنتائج التي تم التوصل إليها في تقريـر فريـق 
الخبراء المشترك المعني بـالجوانب العلميـة لحمايـة البيئـة البحريـة 

الصادر في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ومفادها أنه: 
�تتدهور حالة البحـار والمحيطـات في العـالم، 
إذ يستعصي معظم المشاكل التي جـرى تحديدهـا منـذ 
ــا�.  عقـود مضـت علـى الحـل، بـل لعلـها تـزداد تفاقم
(فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلميـة لحمايـة 
البيئـة البحريـة، بحـر مـن المتـاعب، تقـــارير ودراســات 
فريق الخبراء المشترك المعـني بـالجوانب العلميـة لحمايـة 
البيئة البحرية رقم ٧٠، برنامج الأمم المتحدة للبيئـة ، 
ـــاس وارد في  ١٥ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١، الاقتب

الوثيقة A/56/58، الفقرة ١) 
وفي الســياق نفســه، أدى اســــتنفاد المـــوارد البحريـــة 
للمحيطـات والبحـار خـلال العقـــد المــاضي إلى اعتمــاد نظــام 
قانوني جديد يكفل الحصيلة المستدامة لمصائد الأسمـاك وحمايـة 
بيئـة الأرض بالاسـتناد إلى المسـؤولية المشـتركة الـتي تقـع علـــى 
عاتق اتمع الدولي. ولذلك، فإننـا ممتنـون بوجـه خـاص لبـدء 
نفـاذ اتفـاق عـام ١٩٩٥ المتعلـق بتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـــم 
المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ وإدارة الأرصـدة السـمكية 
المتداخلة المناطق والأرصدة السـمكية الكثـيرة الترحـال. وهـذا 
في جوهره يرتب على الدول الأطـراف التزامـا بـتزويد الأمـين 
العام بالمعلومات عن التطورات المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
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الترحال؛ ويمكن للدول غير الأطراف أن تشـترك علـى أسـاس 
طوعي. 

وإندونيســيا، بوصفــها مــــن البلـــدان الناميـــة ودولـــة 
أرخبيلية، تولي أقصى درجات الاهتمام لهـذه اموعـة الفعالـة 
والمتطورة من القوانين التي تتعلق بضمان منافع نظام المحيطـات 
بطريقـة مسـتدامة. ولقـــد اتخــذت إندونيســيا باعتبارهــا دولــة 
طرفـا في الاتفاقيـة خطـوات ملموسـة لمواءمـة قوانينـها الوطنيـــة 
مـــع أحكـــام الاتفاقيـــة. كمـــــا أودعــــت جــــداول وقوائــــم 
الإحداثيـات الجغرافيـة لـدى الأمـين العـــام علــى النحــو الــذي 
نصــت عليــه الاتفاقيــة. وقــامت إندونيســيا بــالمثل، بموجــــب 
الأحكام المتعلقة بالملاحة، بإبلاغ لجنة السلامة البحرية التابعة 
للمنظمة البحرية الدولية في دورتيها ٧٢ و ٧٣ بالتقدم المحـرز 
ــالخطوط  نحـو الانتـهاء مـن مشـروع الأنظمـة الوطنيـة المتعلقـة ب
البحريــة الأرخبيليــة المحــددة والقواعــــد والأنظمـــة الأساســـية 

الأخرى المتصلة بالقوانين ذات الصلة. 
وفي ميدان بناء القدرات، لا يسـعنا إلا أن نـبرز أهميـة 
ـــات الاقتصاديــة  تقـديم المسـاعدة إلى البلـدان الناميـة في القطاع
والقانونيـة والملاحيـة والعلميـة والتقنيـة؛ وهـذا مـا تحتـــاج إليــه 
هـذه البلـدان مـن أجـل تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة بالكـامل ومـــن 

أجل التنمية المستدامة للمحيطات والبحار. 
ويعتـبر التعـاون علـى الصعيديـن الـدولي والإقليمــي في 
ذلك السياق، أمرا رئيسـيا لمكافحـة القرصنـة والسـطو المسـلح 
في عـرض البحـر. وتجـدر ملاحظـة أن حلقـة العمـــل الإقليميــة 
ــــوب شـــرقي آســـيا في تشـــرين  الــتي عقدــا رابطــة أمــم جن
الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ قــد تقدمــت بتوصيــات تتعلــق بكبـــح 
مشكلة القرصنة، بما في ذلك تبادل المعلومات على نحــو يتسـم 
بالكفـاءة بشـأن التحقيـق مـع القراصنـة وإلقـاء القبـض عليـــهم 
ومحاكمتهم. علاوة على ذلك، قرر اجتمـاع للخـبراء عقـد في 
ــــلاغ  ماليزيــا أن هنــاك حاجــة إلى اعتمــاد شــكل موحــد لإب

وكـالات إنفـاذ القوانـين. كمـا يرحـب وفـــدي بالجــهود الــتي 
تبذلهــا المنظمــة البحريــة الدوليــة، ولا ســيما بعثــــات التقييـــم 
والتقدير التي أوفدـا إلى سـنغافورة وجاكارتـا في آذار/مـارس 
٢٠٠١. وقد تم مرة أخرى إعادة تأكيد الأولويـة الـتي توليـها 
بلـدان الرابطـــة لهــذه الجريمــة الدوليــة في الاجتمــاع الــوزاري 
الثالث لرابطة أمم جنــوب شـرقي آسـيا المعـني بالجريمـة العـابرة 
ــــر  للحـــدود، المعقـــود في ســـنغافورة في تشـــرين الأول/أكتوب
٢٠٠١، الـذي اعـترف فيـه وزراء الرابطـة بجملـــة أمــور منــها 
حاجة المنطقة المتزايدة إلى التصدي للأشكال العديــدة للجريمـة 
العابرة للحدود، بما في ذلك القرصنة البحرية، ومـن ثم أكـدوا 

من جديد التزامهم بتحسين التعاون لتحقيق هذا الهدف. 
وقــد كــــانت إندونيســـيا، في إطـــار تعزيـــز التعـــاون 
الإقليمي، سعيدة باستضافة حلقة العمل الحاديـة عشـرة المعنيـة 
بإدارة المنازعات المحتملة في جنوبي بحـر الصـين. وكـانت هـذه 
الحلقـة جـزءا مـن سلسـلة مـن حلقـات العمـــل الــتي ترمــي إلى 
وضع برامج ومشاريع هامـة وعمليـة ـدف بوجـه خـاص إلى 
تشجيع بلدان المنطقة على تعزيـز تدابـير بنـاء الثقـة مـن خـلال 

الحوار والتعاون. 
ـــــة والملاحيــــة،  وتعتـــبر حكومـــتي أن التنميـــة البحري
وبالتالي إنشاء إدارة شؤون الملاحة البحرية لدينا مسألة تتسـم 
بأهمية قصوى. وترمـي هـذه الإدارة إلى جعـل المـوارد البحريـة 
والملاحيــة لإندونيســيا تســاهم في تنميتــها الوطنيــة. وعندمـــا 
تصبـح الإدارة أكـثر فعاليــة، فإــا ســوف تســاعد إســهامات 
إندونيسـيا في جميـع المسـاعي الراميـة إلى تقريــر وتحســين إدارة 

المحيطات والبحار. 
ــــها  ويســـرنا أن نـــرى المؤسســـات الـــتي نصـــت علي
الاتفاقيـة – السـلطة  الدوليـة لقـاع البحـار، والمحكمـــة الدوليــة 
لقانون البحار، واللجنة المعنية بحدود الجرف القـاري – تعمـل 
بصورة كاملة وتضطلـع بفعاليـة بالولايـات الـتي عـهدت إليـها 
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بموجـب الاتفاقيـة. كمـا أحــاط وفــدي علمــا بتوقيــع العقــود 
الخاصـة بسـتة مـن المسـتثمرين الـرواد، وبأنـــه ســيجري توقيــع 

عقد آخر في المستقبل القريب. 
كمـــا أســـعد حكومـــــتي بوجــــه خــــاص أن تتقــــدم 
بترشــيحها إلى منــاصب الموفّقــين والمحكّمــين وفقــا للمرفقـــين 
الخــامس والســابع مــن الاتفاقيــة. ونــرى أن هــــؤلاء الأفـــراد 
يتمتعـون بقـدرات وخـــبرات ممتــازة في ميــدان قــانون البحــار 

وينبغي أن يخدموا بكل اقتدار في هذه الوظائف. 
ــــات  ونحــن إذ نــدرك أن المســائل الــتي تتصــل بالمحيط
والبحار بالغة التعقيد والـترابط وأـا بذلـك تسـتحق أن ينظـر 
فيها بطريقة متكاملة، نسـلم بـالدور الـذي تضطلـع بـه عمليـة 
الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحـة بـاب العضويـة 
بشأن المحيطات وقانون البحار في تيسـير الاسـتعراض السـنوي 

للتطورات التي تحدث في هذا الميدان الذي يتسع باستمرار. 
وكذلك، فإن إنشـاء الأمـين العـام صنـدوق اسـتئماني 
ــــة ٧/٥٥ تطـــور نرحـــب بـــه في  عمــلا بقــرار الجمعيــة العام
مساعدة البلدان الناميـة علـى المشـاركة في العمليـة التشـاورية، 

مما يعزز المشاركة العالمية في عمليات الاتفاقية. 
وأخيرا، فإنه من دواعي السرور العظيم لوفـد بـلادي 
ــــة، في تقـــديم القـــرار  أن يشــارك، كعــهده في الأعــوام الماضي
المتضمـن في الوثيقـة A/56/L.17 المعروضـــة علينــا. ونرجــو أن 

تؤيده جميع الدول. 
السيد هيراسيمنكو (أوكرانيــا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
تلـتزم أوكرانيـا التزامـا صارمـا باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـــانون 
البحار، بوصفها الإطار القانوني الذي ينبغـي لجميـع الأنشـطة 
ـــات والبحــار أن تنفــذ في نطاقــه. وقــد تطــور  المتعلقـة بالمحيط
ـــى مــدى الأعــوام الماضيــة النقــاش حــول شــؤون  تدريجيـا عل
المحيطات وقانون البحار من كيل المديح لاتفاقيـة عـام ١٩٨٢ 
إلى تبـادل عملـي لوجـهات النظـر حـول أكـــثر الطــرق فعاليــة 

لتنفيذ الاتفاقية بحيث تتمكن جميع الدول من الانتفاع ا. 

وتود أوكرانيا في هذه المرحلـة أن تنـوه مـع الـترحيب 
بإعلان ممثل الولايـات المتحـدة أمـس عـن انضمامـها الوشـيك 

إلى الاتفاقية. 
ويرحــب وفــد أوكرانيــا بتقريــر الأمــين العــــام عـــن 
المحيطات وقانون البحار، الذي يمكننا من تقييم تنفيذ الاتفاقية 
ومـن رؤيـــة جميــع الأحــداث والتطــورات المتعلقــة بمحيطــات 
العالم من منظور عالمي. وممـا يؤسـف لـه، كمـا يؤكـد التقريـر 
في أولى فقراتــه، أنــه �تتدهــور حالــة البحــــار والمحيطـــات في 
العالم، إذ يستعصى معظـم المشـاكل الـتي جـرى تحديدهـا منـذ 
عقود مضت على الحل، بل لعلها تزداد تفاقمـا�. والواقـع أن 
تلوث البحار والمحيطات احتـل مـن جديـد مكـان الصـدارة في 
ــــدولي. فالاســـتغلال المفـــرط  أســباب القلــق علــى الصعيــد ال
للأرصـدة الســـمكية الآن لا يعرقــل عمليــة التنميــة المســتدامة 
فحسـب، بـل يعـرض للخطـر أيضـــا التــوازن القــانوني الدقيــق 
ـــه الاتفاقيــة. وتكلــف القرصنــة والنــهب المســلح  الـذي حققت
صناعـة الشـحن الملايـين. فضـــلا عــن ذلــك، فإمــا يعرضــان 

نفس حياة المسافرين بالبحر للخطر. 
ويشير التقرير إلى أنه فضلا عـن الاتفاقيـة، الـتي تحـدد 
الإطـار القـانوني العـام، هنـاك أكـــثر مــن ٤٥٠ معــاهدة علــى 
الصعيديـن العـالمي والإقليمـي تنظـم مصـائد الأسمـاك والتلـــوث 
من جميع المصادر والملاحة، والمؤسف أن الصلة بين المسـتويين 
المعياري والتنفيذي غير كافية على ما يتضح. وبالتـالي، هنـاك 
بطء شديد في تكييف الإطار المؤسسي، وهذه الشبكة المعقدة 
للصكـــوك الملزمـــة وغـير الملزمـــــة تسـهم في جعـل مهمـة صنــاع 

القرار والمديرين على الصعيد الوطني أكثر صعوبة. 
ويرحـب وفـد بـلادي أيضـا بتقريـر الأمـين العـام عـــن 
اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار بشـأن 
حفظ وإدارة الأرصدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة 
السـمكية الكثـيرة الترحـال. وتشـكل قضايـــا مصــائد الأسمــاك 
أهمية عظمى لأوكرانيا. وتتخذ بلادي خطوات عمليـة لتنفيـذ 
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ــالتصديق  أحكـام اتفـاق الأرصـدة السـمكية. والقـانون المعـني ب
على هذا الاتفــاق اجتـاز بنجـاح مرحلـة النظـر فيـه في اللجـان 
البرلمانيـة وسـيقدم في المسـتقبل القريـب جـدا إلى البرلمـان لكــي 

يعتمده اعتمادا ائيا. 
وبعـــد ذلـــك، ســـيعدل القـــانون الأوكـــراني بشــــأن 
الترخيص ببعض أنواع الأنشطة التجارية، وسـفن الصيـد الـتي 
تحمــل العلــم الأوكــراني في أعــالي البحــار فيمــا وراء حـــدود 
السلطان القضائي لأوكرانيا سترخص وفقا لذلـك. وسـيكون 
علــى أصحــاب الســفن أن يقدمــوا معلومــات محــددة تكفـــل 
الصيـد المسـؤول وتنفيـذ إجـراءات منـع أعمـال صيـد الســـمك 
غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعـة للتنظيـم ودرئـها 
والقضاء عليها. وستضمن أوكرانيا الرقابة الفعالة على أنشطة 
السـفن الـتي تحمـــل علمــها، وســتتخذ جميــع التدابــير اللازمــة 
لمراقبـة أنشـطتها المتعلقـــة بــالصيد وفقــا لاتفاقيــة عــام ١٩٨٢ 

واتفاق الأرصدة السمكية. 
ـــام في مؤتمــر ريكيــافيك  وشـاركت أوكرانيـا هـذا الع
المعني بصيد السمك المتسم بالمسـؤولية في النظـم الإيكولوجيـة 
البحريـة، الـذي عقـــد في الفــترة مــن ١ إلى ٤ تشــرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠١، حيث أكدنا مرة أخرى أهمية البحث العلمي 
المتعلـق بـالنظم الإيكولوجيـة البحريـة مـن أجـل صيـد الســمك 
المتسـم بالمسـؤولية. وممـا يحظـى بأهميـة مماثلـــة تدريــب الأفــراد 
المنخرطين في مصائد الأسماك. وتتضمن برامـج التدريـب هـذه 
في أوكرانيـــا، دورات دراســـية عـــن إيكولوجيـــة الكائنـــــات 
البحرية وتفاعلها مع البيئـة وأثـر صيـد السـمك علـى الأنظمـة 

الإيكولوجية البحرية، ومواضيع أخرى. 
ونعتقد اعتقادا قويا أنه ينبغي لجميع الـدول أن تطبـق 
ــــا  جـــا تحوطيـــا فعـــالا لحفـــظ الأرصـــدة الســـمكية وإدار
واسـتغلالها بغيـــة حمايــة المــوارد البحريــة الحيــة وصــون البيئــة 
البحرية. وينبغي لصناعة الأسماك والمتاجرين فيها والمستهلكين 
لها أن يتحملوا مسؤولية متساوية عن الضرر الذي يلحق ذه 

الموارد. ونوافق موافقة تامة على ما ذكره سفير ناورو، الـذي 
ـــط الهــادئ،  تكلـم أمـس بالنيابـة عـن مجموعـة محفـل جـزر المحي
قـائلا إن حـل مشـاكل أعمـال صيـــد الســمك غــير المشــروعة 
وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيـم يقـع علـى عـاتق جميـع 
الدول: أي الدول السـاحلية ودول العلـم ودول الصيـد ودول 

الميناء ودول السوق. 
والنـهج التحوطـي إزاء مصـائد الأسمـاك الـذي تتخــذه 
أوكرانيـا جـرى بحثـه وتطويـــره علــى نحــو جيــد مــن الناحيــة 
النظريـة. ويتطلـب هـذا النـهج مـــوارد ماليــة ضخمــة. فــأولا، 
يجـب تقييـم القـدرة علـى صيـد رصيـد بعينـه. ثم ينبغـــي تعيــين 
الحدود السليمة علميا للصيد المسموح بـه. ولا يسـمح بصيـد 
ذلـك الرصيـد السـمكي إلا بعـد ذلـك. وفي هـذا الصــدد، أود 
أن أؤكد أهمية تقـديم البلـدان المسـتهلكة المسـاعدة إلى البلـدان 
المشاركة في مصائد الأسماك على تطبيق هذا النهج التحوطي. 
ـــذي  فضـلا عـن ذلـك، توافـق أوكرانيـا علـى الـرأي ال
أعـرب عنـه عـدد مـن العلمـاء في مؤتمـــر ريكيــافيك، وهــو أن 
كثـيرا مـن الوثـائق المعتمـــدة علــى مســتوى رفيــع، في منظمــة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بصفـة خاصـة، يتسـم إلى حـد 
كبــير بالطــابع الإعــلاني وبطــابع التوصيــة، ممــا لا يســــهم في 
تنفيذهـا علـى نحـو فعـال وسـريع. ويمكـن أن يقـال ذلـك علــى 
عدد من خطط العمــل الدوليـة، وبخاصـة خطـة العمـل الدوليـة 
لمنع صيد السمك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغـير الخـاضع 
للتنظيم. وهذه الخطة من أهم الخطـط الـتي طورـا واعتمدـا 
ـــة والزراعــة والســمة غــير الملزمــة لهــذه الخطــة  منظمـة الأغذي
وخطــط عديــدة أخــرى يثــير الشــكوك في إمكانيــة تنفيذهـــا 
بسـرعة وبفعاليـة علـى نحـو شـــامل. ولا يمكــن تحقيــق النتــائج 

المرجوة إلا إذا طبقت هذه الخطط على الصعيد العالمي. 
ويتعلـق هـذا، علـــى ســبيل المثــال، بالتدابــير المعتمــدة 
لحفظ أرصدة سمك الباتـاغوني. ونرحـب باعتمـاد لجنـة حفـظ 
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الموارد البحرية الحية في القارة المتجمدة الجنوبيـة (انتاركتيكـا) 
ـــتخدام  تدابــير فعالــة إلى حــد كبــير لتدعيــم الرقابــة علــى اس
أرصــدة سمــك الباتــاغوني ولمنــع صيــده غــير المشــروع وغــير 
الخاضع للتنظيم وغير المبلغ عنه. ومـع ذلـك، فـإن عـدم تنفيـذ 
ـــير  عـدد مـن الـدول غـير الأعضـاء في تلـك المنظمـة لهـذه التداب
ــا  ينتقـص مـن فعاليتـها. ورغـم القـرارات العديـدة الـتي أصدر
هــذه اللجنـــة مطالبـــة تلـــك الـــدول بالتعـــاون، فـــإن الحالـــة 
ـــة  لم تتحسـن. والتقييـدات التجاريـة الـتي فرضتـها تدابـير اللجن
تتسبب في مقاومة الشـركات التجاريـة المنخرطـة في اسـتغلال 

الموارد الحية البحرية. 
وشـــاركت أوكرانيـــا في العـــام المـــاضي في الـــــدورة 
ـــة الحيــة في انتاركتيكــا.  العشـرين للجنـة حفـظ المـوارد البحري
ـــا في الــدورة الماضيــة لمنظمــة مصــائد  كمـا اشـتركت أوكراني

أسماك شمال غربي المحيط الأطلسي. 
ونــود أن نشــير بارتيــاح إلى أن التعــاون البنــــاء بـــين 
مختلـف منظمـات مصـائد الأسمـاك الإقليميـة أسـفر عـــن بعــض 
الاتجاهــات الإيجابيــة. فقــــد تحســـنت إدارة بعـــض الأرصـــدة 
السمكية المتداخلة المناطق - مثـل سمـك الفـرخ المحيطـي الـذي 
يرتحـل مـن الشـــمال الشــرقي إلى الشــمال الغــربي مــن المحيــط 
الأطلسي. ورأينا أيضا تحسينات في عمليات تبادل المعلومـات 
وتنســـيق الاجـــراءات فيمــا يتعلــق بــالدول الــتي ليســت مــن 
ــــق  أعضــــــاء منظمــات مصــائد الأسمــاك. ونظــرا لوجــود نط
متماثلــة أو متداخلــة للأنشــطة ووســائل التنظيــم لــدى عـــدة 
منظمـات إقـليمــية، فإنـه يــــنبغي زيــادة توســـيع نـــطاق هــــذا 

النــوع من التعاون. 
وفي رأينا أنه قد حان الوقـت أيضـا للتصـدي لمشـكلة 
الكيل بمكيالين في إدارة الموارد البحرية الحيـة في أعـالي البحـار 
مـن بعـض الـدول الـتي تريـــد الســيطرة علــى الصيــد ليــس في 
مناطقـها الاقتصاديـة فحسـب، بـل فيمـا يتجاوزهـا أيضــا. وفي 

هــذا الصــدد، أود أن أشــــدد بشـــكل خـــاص علـــى أحكـــام 
الفقـرة ١٥ مـن منطـــوق القــرار ٨/٥٥ الــذي اتخــذ في العــام 
المـاضي، الـــتي تدعــو المؤسســات والترتيبــات الإقليميــة ودون 
الإقليميـة المعنيـة بـإدارة مصـائد الأسمـاك إلى ضمـان أن تصبـــح 
جميـع الـدول المهتمـة اهتمامـا حقيقيـا بمصـــائد الأسمــاك المعنيــة 
ــات.  أعضـاء في هـذه المؤسسـات أو أن تشـترك في هـذه الترتيب
وممـــا يثـــير قلقنـــا أن بعـــض الـــدول تســـعى – داخـــل هــــذه 
المؤسسـات وخارجـها علـى حـــد ســواء – إلى تطبيــق سياســة 
تضع قيودا غير مبررة على صيد بعض الأنواع لا تدعمـها أي 

بيانات علمية متسقة. 
وبـالقرب مـن الشـــواطئ الأوكرانيــة – أي في منطقــة 
البحر الأسود – استأنفت مؤخرا الدول الساحلية المفاوضـات 
بشـأن إعـداد مشـروع اتفاقيـة تتعلـق بمصـائد الأسمـاك وحفـــظ 
المـوارد البحريـة الحيـة في البحـر الأسـود. إلا أنـه نظـرا لوجــود 
العديد من المشاكل الماليـة وغيرهـا الـتي تواجـه بلـدان المنطقـة، 
قـد لا يكـون مـن السـهل إجـراء المزيـد مـن المفاوضـات بشــأن 

وضع ذلك الصك. 
ومن الواضح تماما أن عقد جلستين رسميتين أو ثلاث 
مـن الجمعيـة العامـة ليـس كافيـا لتمكيننـا مـــن إيــلاء الاهتمــام 
الواجـب لقضيـة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـــار، خصوصــا 
بالنسـبة للمجـالات الـتي يجـب تعزيـز التنسـيق والتعـاون فيــها. 
ولقــد أكدنــا في المــاضي ومــا زلنــــا نؤكـــد الـــرأي الـــذي تم 
ـــة العامــة دورا  الإعـراب عنـه أمـس واليـوم ومفـاده أن للجمعي
هاما تضطلع به في الإسهام في تحقيق هذا الهدف، وذلـك مـن 
خلال الإبقاء على الإشـراف علـى الشـبكة المعقـدة للعمليـات 
والمؤسســات والمســؤوليات الــتي أنشــأا الاتفاقيــة، وضمـــان 
تمشي تلك الأنشطة مع التوازن العام الذي تحقق في الاتفاقية. 
وفي هذا الصدد، أود أن أدلي ببضع ملاحظات حول 
العمليـة التشـــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة والمعنيــة بالمحيطــات 
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وقـانون البحـار. لقـد بـدأت هـذه العمليـة لتوفـير محفـل ملائــم 
لإجـراء المزيـد مـن المناقشـة الموضوعيـة حـول هـذه المســائل في 
إطار المنظور العـالمي للأمـم المتحـدة. فـالوقت المخصـص لهـذه 
ــــة للجمعيـــة العامـــة  المســائل الهامــة في إطــار الجلســات العام
لا يسمح إلا بإلقاء بيانات عامة مبدئية وبتسليط الضـوء علـى 
قائمة بمسائل ذات اهتمام خاص لكل دولة. وهذا الأمر يتيـح 
فرصـــة محــــدودة لإجـراء تبـــادل حقيقــي لــلآراء بــين الــدول 
حـول الحلـول الممكنـة للمشـاكل المشـتركة. ومـن الواضــح أن 
ذلك لم يكن كافيا. ولقد كـان هنـاك تصـور بـأن بـدء عمليـة 
تشاورية غير رسميـة لـن يتيـح للـدول فرصـة لتحديـد المشـاكل 
فحسـب، بـل أيضـــا لتوفــير محفــل يمكــن أن تعــالج فيــه تلــك 
ــــدف   المشــاكل معــــالجة شامــــلة مــن خــلال حــوار مثمــر

التوصل إلى حلول ناجعة لها. 
ـــم مــن أن هــذه العمليــة قــد أســفرت في  وعلـى الرغ
الواقـع عـن تحسـن في نوعيـة المناقشـات بشـــأن المســائل الهامــة 
ــــانون البحـــار وفي ترشـــيد الوقـــت المســـتخدم في  المتصلــة بق
المناقشـــــــات، فإـــا أظـــهرت بـــالفعل بعـــض أوجـــه القــــوة 
وكشـفت عـن بعـض العوائـق. وقـد لا يكـون مـن الضـــروري 
الانتظار حتى يحين الموعد الرسمي للاسـتعراض الـذي سـيجرى 
عـــام ٢٠٠٢ لكـــي نبـــدأ معالجـــــة بعــــض تلــــك العوائــــق. 
ـــواردة في تقريــر الرئيســين المشــاركين مفيــدة،  والتوصيـات ال
ولكـن ليـس مـن الواضـح دائمـا أيـة توصيـات تحظـــى بالتــأييد 
الكامل من الدول. وينبغي إجراء المزيد مـن المناقشـات خـلال 
إعــداد مشــاريع القــرارات ذات الصلــــة في الجمعيـــة العامـــة. 
ـــة توصيــات يمكــن أن تحظــى  وعندئـذ وحـده، سـيتضح لنـا أي
بدعم الحكومات، وأيـها تكـون مجـرد أفكـار تسـترعي النظـر، 
ويطرحـها بعـض المشـــاركين في هــذه العمليــة – بمــا في ذلــك 
المنظمــات غــير الحكوميــة، والمنظمــــات الدوليـــة، وكيانـــات 
أخـرى – وهـي تشـكل مقترحــات جذابــة جــدا مــن الناحيــة 

النظريـة، ولكنـها لا يمكـن أن تحظـــى بتــأييد الــدول لأســباب 
سياسية أو اقتصادية أو غيرها. 

ــتي  وفي هـذا الصـدد، نلاحـظ باهتمـام خـاص الآراء ال
أعـرب عنـها أمـس سـفير الـنرويج، الـذي اقـترح النظـر إمــا في 
إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول الأعمــال إلى إحــدى اللجـــان 
الرئيسـية للجمعيـة العامـة، أو إنشـاء لجنـة خاصـة للمحيطـــات 
وقــانون البحــار تقــوم علــى أســاس نمــوذج اللجنــــة الخاصـــة 

لعمليات حفظ السلام. 
واتخـذ الاجتمـاع الحـادي عشـر للـــدول الأطــراف في 
الاتفاقية عدة قرارات هامة. وترحب أوكرانيـا بمـا تم في ذلـك 
الاجتماع من إنشاء فريـق عـامل مفتـوح بـاب العضويـة معـني 
بالمسائل المالية من أجل استعراض الميزانية المقترحـة للمحكمـة 
الدوليـة وتقـديم توصيـات لذلـك الاجتمـاع. فذلـك ينبغـــي أن 

يعجل الأعمال التي يضطلع ا ذلك الاجتماع. 
واتخذ الاجتماع كذلك قرارا ينص على أنـه في حالـة 
دخول الاتفاقية حيز النفاذ قبل ١٣ أيار/مايو ١٩٩٩ بالنسـبة 
لأي دولة طرف، فـإن فـترة السـنوات العشـر لتقـديم البيانـات 
إلى لجنــة حـــدود الجـــرف القـــاري تبـــدأ في ١٣ أيـــار/مـــايو 
١٩٩٩ – وهو التاريخ الذي اعتمدته لجنـة المبـادئ التوجيهيـة 
العلمية والتقنية. ونحن نرحب ذا القـرار، الـذي نعتـبره بمثابـة 
ـــا في ذلــك إمكانيــة  خطـوة تجـاه حـل شـامل لهـذا الموضـوع بم
تمديد مهلة السنوات العشـر ذاـا، في امتثـال كـامل للأحكـام 
ذات الصلة في اتفاقية عام ١٩٨٢. وذلك القرار ييسر للـدول 
النامية عملية جمع البيانات اللازمة وإعـداد التقـارير الـتي تحيـل 
فيــها تلــك البيانــات. ومــن المســائل الحيويــة بنــاء القــــدرات 
وتدريب الموظفين لهذا الغـرض. وفي هـذا الصـدد، فمـن شـأن 
منح مركز المراقب للجنة في ذلك الاجتمـاع أن يكـون مفيـدا 
للغاية. ومن شأنه أيضا المساعدة في إقامة العلاقـة المناسـبة بـين 
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ـــة، ألا  الاجتمـاع والهيئـات الثـلاث المنشـأة اسـتنادا إلى الاتفاقي
وهي السلطة، والمحكمة، واللجنة. 

ويمثل التقرير بشـأن شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار 
أفضــل اســتعراض ســنوي للتطــــورات الحاصلـــة في الشـــؤون 
البحرية على كامل نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة، بـل وفيمـا 
يتجاوزهـا. وأثبـت التقريـر الثـاني بشـأن مصـــائد الأسمــاك أنــه 
يشـكل أســاســـا ممتـــازا للمناقشـة السـنوية الـــتي تجــرى حــول 
ـــــة  هـــذه القضـــــية في الجمعــــية العامـــة نتيجـــة لنطـــاق وأهمي

المعلومات الواردة فيه. 
وقــد قــامت بــإعداد كــلا التقريريــن شــــعبة شـــؤون 
المحيطات وقانون البحار. وتقدم هذه الشعبة مسـاعدات قيمـة 
عـبر السـنين فيمـا يتعلـق بالطائفـة العريضـــة مــن القضايــا الــتي 
أوكلت إليها. ونحن نئ موظفي الشـعبة ومديرـا - السـيدة 
ـــرى  أنيــك دي مــارفي – علــى أدائــهم الممتــاز باســتمرار. وت
أوكرانيا أن من الأمور بالغة الأهميـة أن تـزود الشـعبة بـالموارد 
الكافية التي تمكنها مـن مواصلـة تقـديم هـذه المسـاعدة الحيويـة 

إلى الجمعية العامة. 
وإذ أنتقـل أخـيرا إلى مشـــروعي القراريــن المعروضــين 
علينا، فإنني أود أن أشكر المنسقين على جهودهم الدؤوبـة في 
ــــاركت  تيســير المفاوضــات حــول هــاتين الوثيقتــين. وقــد ش
أوكرانيا في تقديم مشروع القـرار الجـامع الأول. ونؤيـد أيضـا 

مشروع القرار بشأن مصائد الأسماك. 
السيدة كوارليس (جامايكا) (تكلمت بالانكليزية): 
يشـرفني أن أتكلـم بشـأن البنـد ٣٠ (أ) مــن جــدول الأعمــال 
حــول �المحـــــيطات وقـــانون البحـــار� بالنيابـــة عـــن الـــدول 
الســــاحلية الـــ ١٤ في الجماعــة الكاريبيــة، وهــي أعضــــاء في 

الأمم المتحدة أيضا. 
نرحـب بتقريـري الأمـين العـام اللذيـن يتنـاولا بشــكل 
ـــن القضايــا  شـامل التطـورات الـتي جـرت في طائفـة عريضـة م

ـــم هــذه  والمبـادرات المرتبطـة بالمحيطـات وقـانون البحـار. ونغتن
الفرصة لنثني علـى شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار لمـا 

أنجزته من أعمال خلال العام الماضي. 
وتؤكــد دول الجماعــة الكاريبيــة علــى الأهميــة الــــتي 
تعلقـها باسـتمرار علـى اتفاقيـة الأمـم المتحــدة لقــانون البحــار 
ـــانوني الشــامل لإدارة المحيطــات.  باعتبارهـا تشـكل الإطـار الق
ـــتزام اتمــع الــدولي  وهـي تظـل تمثـل التعبـير الأساسـي عـن ال
بزيادة فعالية إدارة وحمايـة المـوارد والخدمـات لمحيطـات وبحـار 
العالم، كما أا تسعى إلى الحفاظ علـى الإنصـاف والعـدل في 
اسـتغلال هـذا الإرث المشـــترك. وبينمــا نســتعد للاحتفــال في 
العام القادم بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد تلك الاتفاقيـة 
في خليج مونتيغو، فإننا نشـجع جميـع الـدول علـى العمـل مـن 

أجل قبولها وتطبيقها عالميا. 
ـــرب عــن أســفنا العميــق لوفــاة القــاضي  ونـود أن نع
إدوارد لينــغ مؤخــرا، وهــو أحــــد العضويـــن المرموقـــين مـــن 
الجماعـة الكاريبيـة في المحكمـة الدوليـة لقـــانون البحــار. وتعــد 

وفاته خسارة للمحكمة ولمنطقتنا. 
ونلاحظ مع الارتياح التقدم في عمل السلطة الدوليـة 
لقـاع البحـار. ومنـذ اعتمـــاد الأنظمــة المتعلقــة بــالتنقيب عــن 
العقيدات المؤلفة مـن عـدة معـادن في المنطقـة واستكشـافها في 
العـام المـاضي، بـدأت السـلطة في إصـــدار عقــود للمســتثمرين 
الرواد لاستكشاف المنطقـة. ونرحـب أيضـا بقـرار السـلطة في 
دورـا السـابعة هـذا العـام بـالبدء في النظـر في إصـــدار أنظمــة 
لاستكشـاف الكـبريت المؤلـف مـن عـــدة معــادن والترســبات 

القشرة الغنية بالكوبالت. 
ونـرى أن مـن المـهم تحقيـق أوسـع مشـاركة ممكنـــة في 
أعمـال السـلطة، لأـا تعـالج جانبـا فريـدا مـــن إدارة المحيطــات 
والبحــار. ولذلــك نشــجع مــرة أخــرى الــدول الأطــراف في 
الاتفاقيـة علـى حضـور اجتماعـات السـلطة والمشـــاركة فيــها. 
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وفي هذا الصدد، لا يمكن التـأكيد أكـثر مـن ذلـك علـى أهميـة 
مشـاركة البلـدان الناميـة لضمـان الإنصـــاف في توزيــع المنــافع 
العائدة من استغلال موارد قاع البحار. وإننا نواصل المناشـدة 
من أجل توفير المساعدة المالية لتيسير مشـاركة البلـدان الناميـة 

في أعمال السلطة. 
وتؤيـد الـدول الأعضـــاء في الجماعــة الكاريبيــة أيضــا 
الاهتمـام الـذي أولتـه لجنـة حـــدود الجــرف القــاري لموضــوع 
التدريــب ــدف تقويــة قــدرة الــدول الناميــة علــى الإعـــداد 
لتقديمها للبيانات المتعلقـة بـالحدود الخارجيـة للجـرف القـاري 
الممتــد. وفي هــذا الصــدد، نرحــب كثــــيراً بعـــرض الـــبرازيل 
بالإشراف على دورة تدريبية في آذار/مارس من العام القادم. 
ونرحب في نفس السياق أيضا بالقرارات التي اتخذهـا 
ــــدول الأطـــراف في هـــذا العـــام  الاجتمــاع الحــادي عشــر لل
فيمـا يتعلـق ببدايـة موعـد فـترة العشـــر ســنوات لقيــام الــدول 
الساحلية بتقديم المعلومات للجنة. وهذا القـرار ستسـتفيد منـه 
الدول، كما سيمكنها من الامتثال للمادة ٤ من المرفـق الثـاني 
من الاتفاقية. وعلاوة على هذا الشــاغل المحـدد، نؤيـد التركـيز 
الحالي على بناء القدرة لتعزيز قدرة الـدول الناميـة علـى تنفيـذ 
ــــة وتيســـير اســـتخدامها لمـــوارد  الشــروط الــواردة في الاتفاقي
المحيطـات بكفـاءة وعلـى نحـــو مثمــر. ومــا زلنــا نؤيــد برامــج 
التدريب الجارية الـتي تنظمـها شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون 
البحـار ولا سـيما زمالـة هـاملتون شـيرلي أميراسـينغ التذكاريــة 

والبرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية. 
إن الجماعة الكاريبية مكونـة مـن جـزر صغـيرة ودول 
ســــاحلية تعتمــــد في بقائــــها علــــى إدارة وحمايــــــة البحـــــار 
والاستغلال المستدام لمواردها. ولذلك فإن الدول الأعضــاء في 
الجماعـة الكاريبيـة تعـــول كثــيرا علــى الفــرع دال مــن الجــزء 
الخامس من تقريـر الأمـين العـام، الـذي يعـالج التحديـات الـتي 
تنطـوي عليـها التنميـة المسـتدامة، في إطـــار اعتمادهــا الشــديد 

علـى المحيطـــات والبحــار. وكمــا هــو معــروف جيــدا، فإننــا 
معرضـون لتأثـير الظواهـر الطبيعيـة الـــتي تقــوم بــدور كبــير في 
تقريــر مصــير البيئــات الســاحلية والبحريــة. وهـــذا التعـــرض 
للحوادث البيئية قد ضاعف من تحدي تحقيق التنمية المستدامة 
مــن خــلال إدارة المحيــط والمنطقــة الســاحلية بشــكل فعــــال. 
والواقع أنه بسبب الهشاشـة البيئيـة والاقتصاديـة الـتي تواجهـها 
هـذه الـدول، فـإن كثـيرا مـــن المســائل المتعلقــة بــإدارة المحيــط 

تكتسي أهمية متزايدة. 
والتحدي الناجم عن التلوث البحري هـو مثـال جيـد 
علــى ذلــك. وتعــد الإدارة الفعالــة للتلــوث البحــري مســـألة 
جوهريــة لاســتمرار صناعــات هامــة مثــــل الســـياحة وصيـــد 
الأسماك. وما هو معرض للخطر هو رفـاه سـكاننا الاقتصـادي 

المستدام، ولا سيما في اتمعات الساحلية. 
وتثـير القلـق أيضـا الآثـار العـابرة للحـدود الـتي يخلفـها 
التلوث البحري على الدول الأرخبيلية في الحـيز البحـري شـبه 
المغلق مثلما هو الحال في منطقة البحر الكاريبي. ولهذا، تسـلم 
الجماعة الكاريبية بأهمية النهج الإقليمي لإدارة وحمايـة حيزهـا 
البحـري الإقليمـي. وممـــا يكتســي أولويــة في منطقتنــا ضمــان 
الحمايــة المناســبة لنظامنــا الأيكولوجــي الهــش مــن الحـــوادث 
ـــات  الضـارة مثـل انسـكاب النفـط والتلـوث النـاجم عـن النفاي

الضارة. 
ــق إزاء  وفي هـذا الصـدد، نكـرر مـا أعربنـا عنـه مـن قل
عـدم كفايـة الحمايـة المتوفـرة للـدول السـاحلية الـتي تقـع علـــى 
الطـرق الملاحيـة نتيجـة النظـم الدوليـة الموجـودة المتعلقـة بنقـــل 
ـــق البحــر. وهــذا موضــوع  النفايـات النوويـة المشـعة عـن طري

لا بد وأن يتناوله اتمع الدولي على وجه السرعة. 
وتشارك الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية بنشاط 
في المبـادرات الراميـة إلى النـهوض بـإدارة أكـــثر فعاليــة للحــيز 
ـــامج إدارة  البحــري الإقليمــي. ونرحــب في هــذا الصــدد ببرن
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ـــة  المنطقــة الســاحلية المتكاملــة للجنــة الإقيونوغرافيــة الحكومي
الدولية الذي يسعى إلى بناء قدرات بحرية علمية وتكنولوجيـة 

للدول. 
ـــبرامج إدارة  وإننــا نؤيــد بقــوة توفــير تمويــل كــافٍ ل
المنطقة الساحلية المتكاملـة لمسـاعدة دولنـا علـى تعزيـز القـدرة 
المؤسسية والبشرية على إدارة الموارد البحرية والساحلية إدارة 
فعالة. وفي هذا السياق نتطلع إلى الموافقة في وقت مبكــر علـى 
ـــير الــذي وضعتــه  مشـروع النظـام الأيكولوجـي البحـري الكب
اللجنـة الفرعيـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي التابعـــة للجنــة حــدود 

الجرف القاري. والذي قدم إلى مرفق البيئة العالمية لتمويله. 
ونحـن نـبرز أيضـا التزامنـا بالبرنـامج الإقليمـي للبحـــار 
ـــة. وممــا لــه أهميــة لمنطقتنــا  التـابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئ
ـــة وتنميــة البيئــة البحريــة في منطقــة  معـاهدة كارتاخينـا لحماي
البحر الكاريبي الأوسـع نطاقـاً وبروتوكولهـا المتعلـق بالنفايـات 
البحريـة البريـة المصـدر. ونلاحـــظ مــع الارتيــاح الاســتعراض 
ــــة مـــن  الأخــير لبرنــامج العمــل العــالمي لحمايــة البيئــة البحري

الأنشطة البرية. 
وتولي الدول الأعضاء في الجماعـة الكاريبيـة الأولويـة 
لجـهودها المبذولـة مـن أجـل وضـع إطـار إقليمـــي قــوي لإدارة 
ـــــة  المصـــائد الســـمكية. إن التحديـــات الـــتي تواجهـــها التنمي
المسـتدامة لمصـائد الأسمـاك هائلـة، ابتـداء مـن التقييـم المناســـب 
للأرصدة السمكية وتنظيـم محـاصيل الصيـد إلى تقريـر حقـوق 
الصيد، بما في ذلك بذل الجــهود مـن أجـل الحصـص، وحـدود 
الصيـد. وأملنـا أن تصبـح آليـة المصـائد الإقليميـة الـتي أنشـــئت 

هذا العام في منطقتنا، مركز هذا النظام الإقليمي للإدارة. 
وهنـا تشـــكل مــرة أخــرى الحاجــة إلى قــدرة علميــة 
وتكنولوجية مناسبة تحديا هائلا لتحقيق هدفنا. ولذلـك نعتـبر 
أن التركيز على تطوير وتعزيز القدرة المحلية على البحث العلمـي 
والتكنولوجـي أمـر محمـود ويجـــيء في أوانــه. وثمــة حاجــة أيضــا 

لاستثمار موارد مالية لدعم برامج صيد الأسماك الإقليمية. 

وتجـدر الإشـارة في هـــذا الصــدد، إلى برنــامج الإدارة 
ـــذا  السـاحلية والبحريـة للرابطـة الكاريبيـة للحفـظ وبموجـب ه
البرنامج، تم تصور طائفة من البرامج هدفها النـهوض بالتنميـة 
المسـتدامة لمصـــائد الأسمــاك وتعزيــز الأمــن الغذائــي وكســب 
العيش المستدام في اتمعات المحليـة في منطقـة البحـر الكـاريبي 
وأمريكــا الوســطى. ويجــري الســــعي بنشـــاط لتمويـــل هـــذا 
البرنــامج مــن البلــدان المانحــة والوكــــالات والمنظمـــات غـــير 

الحكومية، والشراكة هي مفتاح تنفيذ استراتيجيته. 
ولهـذا السـبب، ترحـب الـــدول الأعضــاء في الجماعــة 
الكاريبيـة يدنـو موعـد دخـول الاتفـاق المتعلـق بتنفيـــذ أحكــام 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة ١٠ كـــانون 
ـــة  الأول/ديســمبر ١٩٨٢ حــيز النفــاذ وهــي الأحكــام المتصل
بحفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة 
السـمكية الكثـيرة الارتحـــال، الــذي يؤثــر تأثــيرا إيجابيــا علــى 
المفاوضات المتعلقة بمصائد الأسماك في منطقة البحر الكاريبي. 
ـــــر  وتلاحـــظ الجماعـــة الكاريبيـــة مـــع التقديـــر تقري
الاجتماع الثاني لعمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة 
المفتوحة المعنية بشؤون المحيطات وترحـب بالجـهد الـذي بـذل 
في إطـار العمليـة لدعـم الـدول الأعضـاء في تنفيذهـم للأنشــطة 
ــة  الموكولـة إليـهم في إطـار الاتفاقيـة. وبينمـا نواصـل إبـراز أهمي
الحفاظ على سـلامة الاتفاقيـة والمؤسسـات الـتي أنشـأا، فإننـا 
نتطلـــع إلى المشـــاركة في العمليـــة التشـــاورية، ـــدف إثــــراء 
ـــة للتطــورات  الاسـتعراض السـنوي الـذي تجريـه الجمعيـة العام

الجارية في شؤون المحيطات وقانون البحار. 
السيد ماكاي (نيوزيلندا) (تكلم بالانكليزيـة): تؤيـد 
ـــه الممثــل الدائــم لنــاورو  نيوزيلنـدا بحـرارة البيـان الـذي أدلى ب
بالنيابـة عـن الـدول الأعضـــاء في محفــل جــزر المحيــط الهــادئ، 
ونيوزيلنـدا عضـو فيـه. ونـود بالأصالـة عنـا أن نضيـــف بعــض 

التعليقات على المناقشة. 
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تكلم الممثل الدائم لناورو عن أهميـة هـذا البنـد لـدول 
جنوب المحيط الهادئ. ونيوزيلندا شأا شأن جيراا في المحيـط 
الهادئ، بلد جزري محاط بالمحيط. والبحـر جـزء لا يتجـزأ مـن 
حياتنا ومن مصـادر عيشـنا. وتسـاوي مسـاحة ميـاه المحيطـات 
الـتي تدخـل في نطـاق ولايتنـا أربعـة مــرات مســاحة أراضينــا. 
ومـن ثم تتضـح بجـلاء أهميـة حالـة المحيطـــات الصحيــة وحســن 

إدارا لنيوزيلندا وأهلها. 
غـــير أن تـــأمين ســـلامة المحيطـــات وحســـن إدارــــا 
يقتضيان اتباع ج متكـامل. وهـذا النـهج ينعكـس في الصـك 
القانوني الذي نسترشد به، وهو اتفاقية الأمــم المتحـدة لقـانون 
البحار. والتحدي الماثل أمامنا الآن هو الدفع قدما ذا النـهج 
عنـد تنفيـذ الإطـار القـانوني، بالتنسـيق بـين الـدول والمنظمــات 

والوكالات والبرامج. 
ـــة العامــة لهــا دور حاســم  وتـرى نيوزيلنـدا أن الجمعي
تضطلع به في هذا الصدد، ولهذا فإننا نواصل إيـلاء هـذا البنـد 
وهـذه المناقشـــة كــل اهتمامنــا. ومــع ذلــك، فإننــا نــدرك أن 
مناقشـة لا تتجـاوز يومـين في إطـار جـــدول الجلســات العامــة 
ـــائج المرجــوة.  لا يمكـن أن نتوقـع منـها أن تسـفر عـن كـل النت
وهذا ما يجعلنا نعتبر أن العملية التشاورية غـير الرسميـة المنشـأة 
في عـام ١٩٩٩، تمثـل أداة بالغـة الأهميـة لمســـاعدة الجمعيــة في 
مهمتـها. فـهذه العمليـة تتيـح فرصـة حيويـة لاسـتقصاء مختلــف 
جوانــب الإطــار الــدولي للمحيطــــات وتطبيـــق ـــج متعـــدد 

القطاعات والتخصصات للقضايا المعروضة علينا. 
والواقـع أننـا نـرى في هـذه العمليـة الـتي يشـــارك فيــها 
خـبراء مـن جميـع التخصصـات فرصـة مؤاتيـــة لمعالجــة القضايــا 
على أساس مشترك بـين القطاعـات، وهـي فرصـة لا تتوفـر في 
اللجان أو الهياكل الأخرى. ونعتقد أن علينا، قبـل أن نبحـث 
عن هياكل أو لجان بديلة، أن نعطي هذه العمليـة الراهنـة الـتي 
تسـير سـيرا حســـنا، فرصــة لكــي تظــهر كــل مــا لديــها مــن 

إمكانات. 

كمــا أننــا نســعى إلى تطبيــق هــذا النــهج في نظامنـــا 
الداخلي، من خـلال تطويـر سياسـة إطاريـة للمحيطـات علـى 
المستوى الإقليمي، ومن خـلال العمـل مـع جيراننـا وشـركائنا 
في منطقـة المحيـط الهـادئ مـن أجـل وضـع اسـتراتيجية إقليميــة. 
ومـن بـاب الإنصـاف أن نقـول إن تطويـر مثـل هـذه السياســـة 
الإطارية للمحيطات ليس بالمهمة السهلة، ولكن مجرد ممارسـة 
عملية تحديد الاهتمامـات الأساسـية ومحاولـة وضـع كـل جـزء 
من أجزاء النظام داخل إطار كلي، تمثل في حد ذاا اسـتثمارا 

مهما في مستقبلنا. 
ومـن الملائـم أيضـا أن أشـير بإيجـاز إلى تطـور آخـر لــه 
مغـزاه في تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار، وهــو 
تطـور يحظـى بـترحيب خـاص مـن نيوزيلنـدا الـتي يســـعدها أن 
يدخـل اتفـاق الأرصـــدة الســمكية حــيز النفــاذ عمــا قريــب، 
ـــــرا إلى  والفضـــل في ذلـــك يرجـــع إلى انضمـــام مالطـــة مؤخ
الاتفاق، وبالتالي نود أن نزجي التهانئ إلى وفد مالطة. ونرى 
أننا ذا الاتفـاق نكـون قـد أعددنـا المبـادئ القانونيـة المطلوبـة 
لتأمين الإدارة الفعالة لهـذه المـوارد السـمكية الثمينـة، ولعكـس 
الاتجـاه المتـــدني الراهــن في الأرصــدة الســمكية علــى الصعيــد 
العالمي. ونيوزيلندا، بصفتها طرفـا في الاتفـاق، تملـك الآليـات 
القانونيـة والإداريـة المطلوبـة لتنفيـذ الاتفـــاق، وســوف نكفــل 

امتثال سفننا ورعايانا وشركاتنا بالكامل لأحكامه. 
وأخيرا، أود أن أشكر الأمين العام على تقريره الـذي 
جاء، كعادته، شاملا ومصدرا نستقي منه الكثـير مـن العـون. 
وقد شاركنا في دراسة تقرير الأمين العام في مطلع هذا العـام، 
في العمليــة التشــاورية غــير الرسميــــة الـــتي حـــددت اـــالات 
الأساســــية لشــــواغل الوفــــود، وتوصلــــت إلى عــــــدد مـــــن 
الاســتنتاجات المتفــق عليــــها والمفيـــدة جـــدا، بشـــأن كيفيـــة 
التصدي لهذه الشواغل. وبوصفنـا مـن بـين مقدمـي مشـروعي 
القراريـن المعروضـين في إطـار هـذا البنـد، نؤيـد تمامـا انعكـــاس 

تلك الشواغل والنتائج المتفق عليها في مشروعي القرارين. 
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السيدة هانسون (كندا) (تكلمت بالانكليزية): يسر 
كندا أن تلاحظ أن ١١ كانون الأول/ديسمبر سيوافق موعـد 
بــدء ســريان اتفــــاق الأمـــم المتحـــدة لعـــام ١٩٩٥، المتعلـــق 
بـالأرصدة الســـمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســمكية 
الكثيرة الترحال، وتفخر بأن تعد نفسها ضمن الدول الأوائـل 

الـ ٣٠ الأطراف في الاتفاق. 
إن الكثـير مـن الأرصـدة الســـمكية في العــالم تتعــرض 
للصيـد المفـرط، وتتجـه نحـو التـــدني. وإذا أريــد الحفــاظ علــى 
المصائد السمكية المستدامة مــن أجـل الأجيـال المقبلـة، فـلا بـد 
مـن وجـود تعـاون دولي، سـواء علـى الصعيـــد العــالمي أو مــن 
خلال المنظمات الإقليميــة لمصـائد الأسمـاك، في تنفيـذ وإعمـال 
تدابير الحفظ والإدارة. فبدون إجراءات حفظ فعالة، سـتصبح 
المحيطات في المستقبل القريب غير قادرة على إطعام البشرية. 

ــــذه  ومـــن حســـن الحـــظ أن وســـائل اتخـــاذ مثـــل ه
الإجراءات في متناول أيدينا. فاتفاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة 
ـــان  السـمكية يرسـي المبـادئ والممارسـات الـتي تسـتهدف ضم
حفظ الأرصدة السمكية الكثيرة الترحال علـى المـدى البعيـد، 

واستخدامها بشكل مستدام. 
(واصلت كلمتها بالفرنسية) 

لقد انبثق اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية عن 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمعقود في ريـو دي 
جانيرو سنة ١٩٩٢. ومع اقترابنا مـن انعقـاد مؤتمـر ريـو+١٠ 
في عـام ٢٠٠٢، أي مؤتمـر القمـــة العــالمي للتنميــة المســتدامة، 
سيكون بوسعنا أن نرحب ببـدء سـريان اتفـاق الأمـم المتحـدة 

للأرصدة السمكية، باعتباره إنجازا هاما. 
إلا أن دخـول الاتفـاق حـيز النفـاذ ليـس غايـة في حـد 
ـــا أن نســتمر في تشــجيع الــدول علــى أن تصبــح  ذاتـه. وعلين
أطرافـا في الاتفـاق، وأن تنفـذه تنفيـذا كـاملا وفعـــالا. وكنــدا 

تحث اتمع الدولي على تجديد جهوده في هذا المضمار. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا لقــرار الجمعيـــة 
العامـــة ٦/٥١ المـــؤرخ ٢٤ تشـــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٦، 
أعطي الكلمة الآن للأمين العام للسلطة الدولية لقـاع البحـار، 

صاحب السعادة السيد ساتيا ناندان. 
ـــاندان (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أعــرب  السـيد ن
عـن تقديـر السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار للوفـود الـتي أعلنـــت 
تأييدهـا لعمـل السـلطة. فمـــن المشــجع أن يكــون هنــاك هــذا 
المستوى العــالي مـن الاهتمـام بعمـل السـلطة، وأعتقـد أن هـذا 
الاهتمام مؤشر إيجابي على الـتزام الـدول الأعضـاء بضمـان أن 
تتطور السلطة لتصبح منظمة فعالـة وقـادرة علـى إعطـاء معـنى 
ـــة قــانون البحــار لعــام ١٩٨٢،  لمسـؤولياا المنبثقـة عـن اتفاقي
واتفـاق عـام ١٩٩٤ المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـــادي عشــر مــن 

الاتفاقية. 
وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للإشارات المختلفة 
  A /56/L.17 الــتي وردت عــن الســلطة في مشــــروع القـــرار
المعروض الآن على الجمعية، وبالذات تلك الواردة في الجزأين 
ــع  الخـامس والسـادس. ففـي الجـزء الخـامس تلاحـظ الجمعيـة م
الارتياح الأعمال الجارية للسلطة الدولية لقاع البحــار، ومنـها 
إصدار عقود لاستكشاف العقيدات المؤلفـة مـن عـدة معـادن، 
وإعـداد توصيـات بشــأن توجيــه المتعــاقدين بمــا يكفــل توفــير 
الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضـارة الـتي قـد تنجـم 

عما يجري من أنشطة في المنطقة الدولية لقاع البحار. 
وكان توقيع عقود استكشاف لمدة ١٥ سنة مع سـتة 
من أصل المستثمرين الرواد المسجلين السبعة، علامة بـارزة في 
تـاريخ الســـلطة. فــهذا ســيأذن بنهايــة النظــام المؤقــت المنشــأ 
بموجـب القـرار الثـاني للمؤتمـر. والأهـم مـن ذلـك، أنـه يعطـــي 
مفعولا عمليا وحقيقيا للنظام الوحيد للمنطقة المنشأة بموجـب 
الاتفاقية، والاتفاق والأنظمة المتعلقة بالاستكشـاف والتنقيـب 
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ـــة، وبالتــالي،  عـن العقيـدات المؤلفـة مـن عـدة معـادن في المنطق
يمثل خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة للمجتمع الدولي. 

والسلطة الآن في علاقة تعاقدية مع المستثمرين الـرواد 
المسجلين السابقين. ووفقا لأحكام الأنظمة، قدم كـل متعـاقد 
للسـلطة تفـاصيل أنشـــطته المقترحــة بموجــب الاتفــاق، وكــل 
ــــــدم المحـــــرز في  متعــــاقد ملــــزم بــــإبلاغ الســــلطة عــــن التق

الاستكشاف. 
وكــان أحــــد الإنجـــازات الأخـــرى في ســـنة ٢٠٠١ 
ـــن  إصـدار اللجنـة القانونيـة والتقنيـة التابعـة للسـلطة مجموعـة م
التوصيات لإرشاد المتعاقدين لتقييـم الآثـار البيئيـة المحتملـة الـتي 
تنجم عن التنقيـب عـن العقيـدات المؤلفـة مـن عـدة معـادن في 
المنطقة. وهذه التوصيـات، ذات الطـابع التقـني العـالي، ـدف 
إلى مساعدة المتعاقدين على الوفاء بالتزامام بموجـب الاتفـاق 
فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية من الآثار الضارة المحتملـة الـتي 
قـد تنجـم عـن الأنشـطة في المنطقـــة. وتقــوم التوصيــات علــى 
ــــا الســـلطة في عـــام  أســاس نتــائج حلقــة عمــل دوليــة عقد
١٩٩٨، ثم قـامت اللجنـة القانونيـة والتقنيـة بفحصـها فحصـــا 
دقيقـا ومفصـلا. ولذلـك فإـا تمثـل تحليـلا قائمـا علـــى أســاس 
أفضـل المعـارف العلميـــة المتوفــرة عــن بيئــة أعمــاق المحيطــات 

والتكنولوجيا التي ستستخدم في الاستكشاف. 
والهـــدف مـــن متطلبـــات تقـــديم التقـــارير بموجـــــب 
الاتفاقـات والتوصيـــات ليــس إلقــاء عــبء لا مــبرر لــه علــى 
المتعاقدين بمتطلبات غير ضرورية، ولكن لإنشاء آلية يمكن ـا 
أن تتوفـــر للســـلطة، وخاصـــــة اللجنــــة القانونيــــة والتقنيــــة، 
المعلومـات اللازمـة للاضطـلاع بمسـؤولياا بموجـــب الاتفاقيــة 
والاتفاق لضمان حماية البيئة البحرية من الآثار الضارة الناجمة 

عن الأنشطة في المنطقة. 
وفي هذا السياق، وعلى نطاق أوسع، يكرر مشـروع 
القــرار المعــروض علــى الجمعيــة، وكذلــك تقريــــر الرئيســـين 

المشـتركين للعمليـة التشـاورية غـير الرسميـة، التـأكيد علــى أنــه 
ينبغي للجهود الوطنية والإقليمية والعالميـة لإدارة المحيطـات أن 
تكون عليمة ومسترشدة بمفهوم الإدارة القائمة علـى الأسـاس 
ــــاق  الإيكولوجـــي. وهـــذا ينطبـــق بنفـــس القـــدر علـــى أعم
المحيطـات. ونحتـاج إلى تحســـين معرفتنــا بالنظــام الإيكولوجــي 
لأعمــاق المحيطــــات، وزيـــادة فـــهمنا للعلاقـــة بـــين الأنظمـــة 
الإيكولوجية والاستخدامات المتعددة للمحيطات وأخـذ هـذه 

العوامل في الحسبان في صنع القرارات. 
ـــح عمــل الســلطة ذا  وخـلال السـنتين المـاضيتين، أصب
طابع تقني بصورة متزايدة. وهذا تطور محتـوم ومطلـوب. وفي 
حزيران/يونيه ٢٠٠١، عقدت السلطة حلقة العمل الرابعـة في 
سلسـلة مـن حلقـــات العمــل الدوليــة بشــأن المســائل المتعلقــة 
بالتعدين في أعماق قاع البحــار. وكـان موضـوع حلقـة عمـل 
هذه السنة، التي حضرها عدد من العلماء والباحثين البـارزين، 
توحيد المقاييس لجمع البيانـات والتقييـم المسـتنبط مـن أنشـطة 
البحوث والأنشطة الاستكشافية المضطلـع ـا في أعمـاق قـاع 
البحار، من حيـث المـوارد المعدنيـة ومـن حيـث حمايـة وحفـظ 
البيئـة البحريـة. والواضـح مـن المناقشـــات الــتي جــرت خــلال 
حلقة العمل هذه والحلقات السابقة أن المطلوب إجراء بحـوث 
كثـيرة لسـد الفجـوة الموجـودة في معرفـة النظـام الإيكولوجـــي 
لأعماق المحيطات لتمكين السلطة من إدارة الآثار الناجمـة عـن 

التعدين مستقبلا بصورة فعالة. 
والواضـح أن للسـلطة دورا تقنيـــا هامــا تضطلــع بــه، 
بوصفها مستودعا عالميـا للبيانـات والمعلومـات وعـاملا حفـازا 
للبحــث التعــــاوني علـــى الصعيـــد الـــدولي. وفي تمـــوز/يوليـــه 
٢٠٠٢، سـتعقد السـلطة، مباشـرة قبـل دورـا الثامنـة، حلقـــة 
عمل أخرى تركز على إمكانيات التعاون والتضافر الدولي في 
البحـوث العلميـة البحريـة المتعلقـة بأعمـاق المحيطـات ومعالجـــة 
ــــة الأهميـــة بالنســـبة لرواســـب الكائنـــات الحيـــة  مســائل بالغ
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والكائنـات الحيـة الـتي تعيـش علـى العقيـدات في المنـــاطق الــتي 
يمكن فيها التعدين. 

ولتنجح السلطة في جهودها ستحتاج إلى العمل على 
نحو وثيق مع المتعاقدين وإنشاء علاقة تكافليـة معـهم في تنفيـذ 
عقـود الاستكشـاف والتطبيـق العملـي للتوصيـات. وإني واثـــق 
من أن المتعاقدين سيتعاونون مع السلطة، مدركـين أن تحسـين 

المعرفة ببيئة أعماق البحار يستفيد منه الجميع. 
ولكـن، في نفـس الوقـت، هنــاك حاجــة إلى اســتمرار 
مشاركة ذات طابع سياسي في عمل السلطة. ففي دورة هــذه 
السـنة، بـدأ مجلـس الســـلطة، اســتجابة لطلــب إحــدى الــدول 
الأعضـــاء، بـــالنظر في نـــوع التنظيـــم الملائـــم للاستكشــــاف 
والتنقيب عن الكبريتات الحرارية المائية المؤلفة من عدة معادن 
ومواضع القشرة الغنية بالكوبالت. وعلى الرغم من أن العمل 
في هذا اال في مرحلته الأولية، فإن الس قرر مع ذلـك أنـه 
ينبغي له مواصلة النظر في المسائل المتعلقة بوضع هذه الأنظمـة 
في دورته المقبلة بغية إتاحة الفرصـة لأعضـاء الـس لمزيـد مـن 
النظـر في المسـائل المفاهيميـة الهامـة الـتي يتعلـق ــا الأمــر. وفي 
هذه الأثناء، طُلب من الأمانـة العامـة جمـع وتنظيـم المعلومـات 

اللازمة لنظر الس. 
ونظـــرا لطـــابع المســـائل المســـتعرضة، أود أن أكــــرر 
الدعـوة الـتي وجهتـها أثنـاء مناقشـة السـنة الماضيـــة في الجمعيــة 
العامة إلى كل الدول الأعضـاء للنظـر بجديـة في مشـاركتها في 
اجتماعات السلطة. ومما له أهميــة بوجـه خـاص أنـه ينبغـي، في 
صياغــة النظــم الجديــدة، أخــذ وجــهات نظــــر كـــل الـــدول 
الأعضاء في الاعتبــار. والاتفاقيـة والاتفـاق يضعـان حـدا عاليـا 
للنصاب اللازم لعقد الجمعية والس، وهـو في حالـة الجمعيـة 
– أي نصــف العــدد الكلــي  نصـف إجمـــالي عضويــة الســلطة 
للدول الأطراف في المعـاهدة. ولذلـك مـن الواضـح أنـه بـدون 

حضور الأعضاء اجتماعات السلطة، ستتأثر قدرا على اتخاذ 
القرارات. 

ــــرار  وأود أن أشــير إلى الفقــرة ١٥ مــن مشــروع الق
A/56/L.17، التي تشير إلى السداد العاجل لمسـتحقات السـلطة 

والمحكمة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأحث الدول الأعضـاء 
الـتي لم تسـدد بعـد اشـتراكاا للميزانيـــة الإداريــة للســلطة أن 
تفعل ذلك بالكامل وفي الوقت المطلـوب. ويسـعدني أن أقـول 
إن الإجابة للطلبات السابقة من جمعية السلطة وهـذه الجمعيـة 
العامة معا كانت مشـجعة وأن أغلبيـة الـدول الأعضـاء أوفـت 
بالتزاماا سريعا. وهذا أمـر هـام لأنـه سـاعد السـلطة بدورهـا 
على إدارة شؤوا المالية بطريقـة مسـؤولة وفعالـة. وإنـني ممـتن 
لجميع الدول الأعضاء على تعاوـا في هـذا الصـدد وأود مـرة 
أخرى أن أحث كل الدول التي عليها متأخرات، بمـا في ذلـك 
الـــدول الأعضـــاء المؤقتـــة الســـــابقة في الســــلطة، أن تســــدد 
مسـاهماا المتبقيـة بالكـــامل وفي أقــرب وقــت ممكــن لتمكــين 

السلطة من مواصلة عملها. 
وأود أن أعرب عن تقديري للأمين العام على تقريره 
ـــــائي  الــــوارد في الوثيقــــة A/56/58 و Add.1. وأهنــــئ أصدق
ـــا  وزملائـي في شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار علـى م
قدموه من تقرير شامل ومفيد، يوفِّـر نظـرة كافيـة ومسـتكملة 

للتطورات الحاصلة منذ إصدار التقرير الرئيسي. 
ـــة  وأود أيضــا أن أشــيد بالرئيســين المشــاركين للعملي
التشاورية غير الرسمية علـى عملـهما الممتـاز خـلال الاجتمـاع 
الثـاني لتلـك العمليـة وأن أشـكرهما علـى تقريرهمـــا، الــوارد في 
الوثيقة A/56/121. وأعتقد أن التقرير يمثل تحسينا كبيرا لتقرير 
الســنة الماضيــة ويتضمــن عــددا مــن المقترحــات والتوصيــات 
الشاحذة للفكر والتي تساعد على توجيه عمل الجمعية العامـة 
ليــس في هــذه الســنة فحســب، ولكــــن في المســـتقبل أيضـــا. 
والموضوعـات المختـــارة للنظــر خــلال اجتمــاع هــذه الســنة، 
وخاصـــة موضـــوع الأولويـــات بالنســـبة للبحـــوث العلميـــــة 
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ـــان ممــا يبعــث علــى الســرور  البحريـة، ذات أهميـة بالغـة، وك
ـــن  بوجـه خـاص أن نـرى أن قطاعـا عريضـا مـن ممثلـي عـدد م
الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى والهيئات المعنية 

بالبحوث العلمية البحرية قد شارك في اجتماعات العملية. 
ــة  وموضـوع البحـوث العلميـة البحريـة يشـكل، بطبيع
ــــتي  الحــال، شــاغلا كبــيرا للســلطة الدوليــة لقــاع البحــار، ال
ــــا للاتفاقيـــة، تعزيـــز وتشـــجيع إجـــراء  يتوجــب عليــها، وفق
البحوث العلمية البحرية في المنطقة، وتنسيق ونشر نتائج هـذه 

البحوث. 
لذلك، فقد أثلج صدري للغاية مستوى الدعــم الـذي 
عبر عنه المشاركون في العملية التشـاورية غـير الرسميـة بالنسـبة 
للمشـــاريع العلميـــــة الــــتي تســــتهدف استكشــــاف التنــــوع 
البيولوجـي والكائنـات الحيـة في أعـالي البحـار، والبيئـة الحيويــة 
والموائــل الموجــودة في قــاع المحيطــات، وكذلــــك الاعـــتراف 
بالحاجـة إلى تنسـيق أفضـل للاسـتجابات فيمـا بـين الوكـــالات 
ــــة التنـــوع  بشــأن الاســتخدام المســتدام للمــوارد الحيــة وحماي

البيولوجي في أعالي البحار.  
ـــه  ومـن بـين المسـائل الخاصـة، تـبرز مسـألتان نعتقـد أن
لابـد مـن معالجتـهما بمزيـد مـن التنسـيق، ألا وهمـا الحاجـــة إلى 
توضيــح بعــض الجوانــب لنظــام البحــــث العلمـــي البحـــري، 

ومسألة كيفية التعامل مع الموارد الوراثية المكتشفة حديثا.  
إن المبدأ الأساســي الـذي أرسـته الاتفاقيـة هـو أن مـن 
حــق جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة المختصــــة أن تجـــري 
البحث العلمي البحري، وذلك رهنا بحقوق وواجبات الــدول 
الأخـرى، كمـا تم النـص علـى ذلـك في الاتفاقيـــة. هــذا المبــدأ 
العريــض تــبرره الحاجــة إلى زيــــادة معرفتنـــا بالبيئـــة البحريـــة 
والاستفادة من هذه المعرفــة في تمكـين الأسـرة البشـرية جمعـاء. 
وفي سـياق السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار، علـى سـبيل المثـــال، 
يعـد البحـث العلمـــي البحــري أداة ضروريــة لــتزويد الســلطة 
بالمعلومـات الـتي تحتـاج إليـها للوفـاء بالتزاماـا في مجـال حفــظ 

ــــة،  وحمايــة البيئــة البحريــة بموجــب المــادة ١٤٥ مــن الاتفاقي
ـــال  وكذلـك لتوفـير المعلومـات الأساسـية اللازمـة للتنظيـم الفع

لعمليات البحث والتنقيب والاستغلال لموارد المنطقة. 
والمشكلة تتمثل في أنه، بينمـا نجـد أن هنـاك حريـة في 
الانخراط في البحث العلمي البحري في أعالي البحار وفي قـاع 
البحار، فإن التنقيب عـن المـوارد المعدنيـة الموجـودة في المنطقـة 
واستغلالها يتم تنظيمه من خلال الســلطة. غـير أن الاتفاقيـة لم 
تفــرق بشــكل كــاف بـــين مصطلحـــات �البحـــث العلمـــي 
البحـــري�، و �التنقيـــب�، و �الاســـتغلال�، كمـــــا أــــا 
ــــة. بـــل إن  لم تفــرق بــين البحــوث العلميــة البحتــة والتطبيقي
ـــزداد حــدة عندمــا نفكــر في الاكتشــافات العلميــة  المشـكلة ت
الجديــدة الــتي تمــت في الســـنوات الأخـــيرة، وبخاصـــة منـــافذ 
التنفيس الحراري المـائي في أعمـاق البحـار، والـتي تحتـوي معـا 
علـى مـوارد معدنيـة - العقيـدات المؤلفـة مـن عـــدة معــادن - 
ـــة غنيــة لم يعــرف  ومـوارد وراثيـة في شـكل تجمعـات بيولوجي
العلم إمكانيات استخدامها بعد. فنحن هنـا لا نواجـه صراعـا 
حقيقيا بين البحث العلمي البحري الحقيقي وبين التنقيب عن 
المعـادن فحسـب، بـل نواجـه أيضـــا، مثــلا، صراعــات محتملــة 
متعددة الاستخدامات بين القائمين بـالتعدين في قـاع البحـار، 

وبين الحفظ والإدارة السليمة للبيئة في أعماق المحيطات.  
والواضح أن هناك علاقة وثيقـة بـين القيـام بالأنشـطة 
المتعلقـة بـالموارد غـير الحيـة، والـتي تضطلـع السـلطة بالمســؤولية 
ـــــوارد الحيــــة في أعمــــاق  عنـــها، والاســـتخدام المســـتدام للم
المحيطات. وفي الواقع، أن من واجـب السـلطة، بموجـب المـادة 
١٤٥ مـن الاتفاقيـة، أن تعتمـد القواعـد والتنظيمـــات المناســبة 
لحفظ وحماية المـوارد الطبيعيـة للمنطقـة ومنـع أي ضـرر يمكـن 
ـــة البحريــة.  أن يلحـق بالنباتـات والحيوانـات الموجـودة في البيئ
وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان في هذه المرحلـة المبكـرة أن 
تتعـاون مختلـف المصـالح والوكـالات المعنيـة بالأنشـطة البحثيـــة 
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وغيرهـا مـــن الأنشــطة الــتي تتــم في المنطقــة، إلى أقصــى حــد 
ممكن.  

ــوارد في  وأود أن أعلـق بإيجـاز علـى مشـروع القـرار ال
الوثيقة A/56/L.18، المتعلق باتفاق الأرصدة السمكية.  

ــــني كنـــت وثيـــق الارتبـــاط بالمفاوضـــات  باعتبــار أن
وباعتمـاد هـذا الاتفـاق الهـام، وبصفـتي رئيسـا للمؤتمـر، فـــإنني 
أشـعر بالارتيـاح البـالغ لأن الاتفـاق سـيدخل حـــيز التنفيــذ في 
ـــذا الاتفــاق مكمــل  ١١ كـانون الأول /ديسـمبر ٢٠٠١. وه
أساسي لاتفاقية عـام ١٩٨٢، مـن حيـث تعلقـه بحفـظ وإدارة 
مـوارد مصـائد الأسمـاك. وإلى جـانب الصكـوك المختلفـــة الــتي 
اعتمدــا منظمــــات مثـــل منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للأغذيـــة 
والزراعـة، كـان لهـذا الاتفـاق أثـره العميـق بـالفعل علـــى إدارة 
مصـائد الأسمـاك. وقـد أصبـح بمثابـة مرجـع للاسـتعراض الـذي 
ـــى مســتوى العــالم،  تجريـه منظمـات إدارة مصـائد الأسمـاك عل
كما استخدم كأساس لإنشاء اثنتين على الأقل من المنظمـات 
الإقليمية الهامة لإدارة مصائد الأسماك في غرب ووسط المحيـط 

الهادئ وفي جنوب شرقي المحيط الأطلسي.  
وأرحـب ترحيبـا خاصـا بالإشـارة في مشـروع القـــرار 
إلى أحكام المادة ٣٦ من الاتفـاق. وهـذا حكـم بـالغ الأهميـة، 
إذ يدعو إلى عقد مؤتمر بعـد أربـع سـنوات مـن تـاريخ دخـول 
الاتفـاق حـيز النفـاذ، بغيـــة اســتعراض وتقييــم مــدى ملاءمــة 
أحكـام الاتفـاق، واقـتراح سـبل تعزيـز فحـوى تلـك الأحكــام 
وأساليب تنفيذها، عند الاقتضاء، بغية مواجهة أي مشــكلات 
قائمة فيما يتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السـمكية الـتي يسـري 
عليها الاتفاق. ومما يثلج صـدري أن أرى أن مشـروع القـرار 
يسـلم بأهميـة هـذه العمليـة ويطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـــدم 

تقريرا سنويا عن تنفيذ هذا الاتفاق.  
وتـبرز مـن بـين المشـــاكل الأساســية في مجــال مصــائد 
الأسماك اليوم مشكلة صيد الأسماك غير المشروع وغـير المنظـم 
وغير المبلغ عنه، والتي يتناولها مشروع القرار بصــورة مناسـبة. 

كمــا أن مشــروع القــرار يطلــب إلى دول العلــــم أن تمـــارس 
مراقبة فعالة على سفن الصيـد الـتي ترفـع علمـها، مـع التركـيز 
على المسؤولية الأساسية لدولة العلم، واستعمال كل الوسـائل 
القضائية المتاحة وفقا للقانون الدولي. وبينما نثني علـى جـهود 
كل من منظمة الأغذية والزراعة والمنظمـة البحريـة الدوليـة في 
هذا الصدد، فالواقع هـو أن دول العلـم لا يتسـنى لهـا في كثـير 
مـن الحـالات مراقبـة ومنـع صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغــير 
ـــم المرفــوع مــن  المنظـم وغـير المبلـغ عنـه، خاصـة إذا كـان العل
أعلام الملاءمة. والمعـروف أن أعـلام الملاءمـة تسـتخدم بصـور 
مختلفة من قبل مالكي سـفن الصيـد كوسـيلة لتجنـب الامتثـال 
ــــا أن  لتدابـــير الحفـــظ والإدارة. ومـــن المفيـــد أن نلاحـــظ هن
الحـالات الخمـس للإفـراج السـريع عـن السـفن بموجـب المـــادة 
٢٩٢ من الاتفاقية، والتي أحيلـت إلى المحكمـة الدوليـة لقـانون 

البحار، كانت كلها حالات تتعلق برفع أعلام ملاءمة.  
ولا يمكــن التعــامل مــع مشــكلة صيــد الأسمــاك غـــير 
المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـــغ عنــه مــن خــلال التركــيز 
ببسـاطة علـى تعريـف �الصلـــة الحقيقيــة� لأن ذلــك المفــهوم 
ينطوي على مضامين أوسع ويتعلق بكل أنواع السـفن، لـذا ، 
فليـس مسـتغربا أن أي محاولـة لطـرح فكـــرة تعريــف �الصلــة 
الحقيقيـة�، تواجـه بحواجـز كبـــيرة. وإن حفــظ وإدارة مــوارد 
مصائد الأسماك هي في جانب كبير منها مشكلة تخـص قطـاع 

مصائد الأسماك، ولابد من التعامل معها في هذا الإطار.  
وفي عــالم اليــوم الــذي يتســم بحريــة انتقــال العمــــال 
ورؤوس الأمــوال، لم يعــد يكفــي في حالــة ســفن الصيــــد أن 
يعتمد على المراقبة من جانب دولة العلم وحدها. ففي حقيقة 
الأمر، إن الجناة الأساسيين هم أصحاب سفن الصيـد وربابنـة  
هذه السفن، ممن ليسوا دائما من رعايا دولـة العلـم. وبالتـالي، 
علينا أن نعالج هذه المشكلة بشكل مباشر، وذلـك مـن خـلال 
جعـل أصحـاب الســـفن وربابنتــها مســؤولين بنفــس الدرجــة 
عـن أنشـطة سـفن الصيـد الـتي تخضـــع لملكيتــهم أو توجيهــهم 

أو سيطرم.  
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وليس هذا بالاقتراح المتشدد، فقد سبق استخدامه في 
سـياق أنمـاط أخـرى مـن الأنشـطة في المحيطـات. وعلـى ســـبيل 
ـــاقلات  المثـال، ففـي حالـة التلـوث النفطـي، يعتـبر أصحـاب الن
ومـن يملكـون الشـحنة مسـؤولين عـن تســـرب النفــط. وليــس 
هنـاك أي ســـبب يحــول دون تحميــل أصحــاب ســفن الصيــد 
ومستأجريها وكذلك أولئـك الذيـن يملكـون السـيطرة عليـها، 
أي الربابنة، المسؤولية بشكل ممـاثل. إننـا بصـدد قـانون لصيـد 
الأسمـاك، تحتـاج بلورتـه إلى الاهتمـام بشـــكل عــاجل إذا كنــا 
جـادين بشـأن اتخـاذ تدابـير ناجعـة للتعـامل مـع مشـاكل صيـــد 

الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 
ـــــــرار  ويســـــرني أن أرى الإشـــــارة في مشـــــروع الق
A/56/L.17 إلى الذكرى السنوية العشرين الوشيكة لفتح بـاب 

التوقيـع علــى اتفاقيــة عــام ١٩٨٢، وأتطلــع إلى المشــاركة في 
الاحتفال بذكرى هذا الحدث الهام في تاريخ تلك الاتفاقية. 

واسمحـوا لي أن أختتـم بتوجيـه الشـكر مجـددا إلى كــل 
أولئـك الذيـن تكلمـوا تـأييدا للســـلطة الدوليــة لقــاع البحــار. 
وأتطلع إلى مشاركة مستمرة وبناءة للدول الأعضـاء في عمـل 

السلطة في المستقبل. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): لقد اسـتمعنا إلى 

المتكلم الأخير في المناقشة بشأن هذا البند. 
نشـــــرع الآن في النظـــــر في مشـــــــروعي القراريــــــن 

 .A/56/L.18 و A/56/L.17 

أعطـي الكلمـة الآن لممثلـي الـدول الذيـن يرغبـــون في 
ـــهم قبــل التصويــت. وأود أن  تعليـل تصويتـهم أو شـرح موقف
أذّكر الوفود بأن الكلمات التي تلقـي تعليـلا للتصويـت محـددة 

بعشر دقائق وينبغي أن تلقيها الوفود من مقاعدها. 
السـيد جنغـيزر (تركيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): فيمــا 
يتعلق بمشروعي القرارين المعروضين علينا في إطار بند جـدول 
الأعمال المعنون �المحيطات وقانون البحار�، ستصوت تركيا 

ضــد مشــروع القــرار المعنــون �المحيطــات وقــانون البحـــار� 
الـوارد في الوثيقـة A/56/L.17. إن الســـبب الــذي يجعــل وفــد 
بلادي يصوت ضد مشروع القرار هذا هو أن بعض العنـاصر 
الـواردة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار والـتي منعــت 
تركيا من الموافقة على تلك الاتفاقية، قد تم الإبقاء عليها مـرة 
أخـرى في مشـروع القـرار المقـدم هـذا العـام. إن تركيـــا تؤيــد 
الجـهود الدوليـة الراميـــة إلى إنشــاء نظــام للبحــار يقــوم علــى 
أسـاس مبـدأ الإنصـاف ويمكـن أن تقبلـه جميـع الـدول. ولكـــن 
الاتفاقيـة لا تنـص علـــى أحكــام ملائمــة للأوضــاع الجغرافيــة 
ـــن ثم فإــا لا تقيــم توازنــا مقبــولاً بــين المصــالح  الخاصـة، وم
المتعارضة. وعــلاوة علـى ذلـك. لا تتضمـن الاتفاقيـة أي نـص 
لتسـجيل التحفظـات علـى بعـض الأحكـام. وعلـى الرغـم مــن 
أننا نوافق على الاتفاقية من حيث نواياها العامة وعلـى معظـم 
أحكامها، فإننا لسنا قادرين على أن نصبح طرفا فيـها بسـبب 
ـــا دام الأمــر كذلــك، فإننــا  أوجـه القصـور الخطـيرة تلـك. وم
لا يمكننـا أن نؤيــد مشــروع القــرار الــذي يدعــو الــدول لأن 
تصبـح أطرافـا في اتفاقيـة قــانون البحــار وأن تجعــل تشــريعاا 

الوطنية متوائمة مع أحكام تلك الاتفاقية. 
أمـا بالنسـبة لمشـــروع القــرار المعنــون �اتفــاق تنفيــذ 
أحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخـــة ١٠ 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ بشـأن حفـظ وإدارة الأرصـــدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
الارتحـال�، الـوارد في الوثيقـة A/56/L.18، فـإن وفـــد بــلادي 
ــة  يؤكـد مجـددا الموقـف الـذي أوضحتـه تـواً فيمـا يتعلـق باتفاقي
قـانون البحـار. وللأسـباب سـالفة الذكـر، كذلـك لا نســتطيع 
أن نوافق على بعض الإشارات الواردة في مشروع القرار هذا 
إلى الاتفاقيـة، وخصوصـا الفقـرة ٢ مـن منطوقـه، الـتي يطلـــب 
ــــا في الاتفاقيـــة. وفي هـــذا  فيــها مــن الــدول أن تصبــح أطراف
الصدد، لا توافق تركيا علـى الانضمـام إلى توافـق الآراء فيمـا 

يتعلق ذه الفقرة. 
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السيدة كيزادا (شيلي) (تكلمت بالأسبانية): يود وفـد 
 .A/56/L.18 بلادي أن يشرح موقفه فيما يتعلق بمشروع القرار
لقـد قـررت بـلادي أن تنضـــم إلى توافــق الآراء علــى 
ـــذ أحكــام اتفاقيــة  اعتمـاد مشـروع القـرار المتعلـق باتفـاق تنفي
الأمــــم المتحــــدة لقــــــانون البحـــــار المؤرخـــــة ١٠ كـــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٢ بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السـمكية 
المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الترحـال. وعلـى 
الرغم من ذلك، فإننـا نـود أن نسـجل الملاحظـات التاليـة قبـل 

اعتماد مشروع القرار هذا. 
يود وفد بلادي أن يؤكد على أنـه توجـد إلى جـانب 
هذا الاتفاق اتفاقات منظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة 
المتعلقـة برفـع الأعـلام علـى سـفن الصيـــد، ومدونــة الســلوك، 
وكذلك اتفاقات إقليمية وإعلانـات أخـرى تتعلـق بممارسـات 

الدول في هذا الخصوص، ولكنها تكتسي أهمية مماثلة. 
ويدرك وفد بلادي مـدى تأثـير اتفـاق الأمـم المتحـدة 
هذا، على الرغم من أنه لن يدخل حيز النفاذ إلا بعـد انقضـاء 
سـت سـنوات علـى اعتمـاده، كمـا أن أكـثر مـن ثلثـي الــدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، ومـن بينـها شـيلي، لم توقـع عليـه. 
وقـد قـــررت شــيلي ألا توقــع علــى هــذا الاتفــاق في الوقــت 
الحـالي، لأننـا نـرى أنـه لا يوفـــر حمايــة كافيــة لمصــالح الــدول 
الساحلية على النحو الوارد في المادة ١١٦ مـن الاتفاقيـة فيمـا 
يتعلـق بالمنـاطق المتاخمـة، وكذلـــك في الأحكــام الأخــرى مــن 
ذلـك الاتفـاق العـرفي. وبالإضافـة إلى ذلـــك، يســمح الاتفــاق 
بـانخراط دول ثالثـة في المنـــاطق الاقتصاديــة الوطنيــة الخالصــة، 

ويحرم الدول الساحلية من حقوقها التقديرية على موانئها. 
وعلـى هـذا الأســـاس، واســتناداً إلى المــادة ١١٧ مــن 
ـــأن مــن  اتفاقيـة قـانون البحـار، الـتي تقـرر ضمـن جملـة أمـور ب
واجب جميع الدول أن تتعاون في اتخاذ التدابير اللازمـة لحفـظ 
المـوارد في أعـالي البحـــار، وافقــت شــيلي علــى أن تنضــم إلى 
الاتفاق الإطاري لحفظ الموارد البحرية الحيـة في أعـالي البحـار 

في منطقة جنوب شرقي المحيط الهادئ، المعـروف باسـم اتفـاق 
غلباغوس. وقد وقعت على ذلك الاتفاق البلدان الأعضـاء في 
اللجنة الدائمة لمنطقـة جنـوب شـرقي المحيـط الهـادئ وصدقـت 
عليه بلادي مؤخرا. وفي ضوء طبيعته كاتفاق إطـاري سـيفتح 
باب التوقيع عليه بمجرد بدء سريانه، وسيعقب ذلـك انضمـام 

جميع الدول المعنية. 
وترى شيلي أن اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار 
هي الصك القانوني الأساسـي في هـذا الميـدان، وأنـه ينبغـي أن 
يتم بموجبها الاضطلاع بكـل الأنشـطة في البحـار والمحيطـات. 
وعلى ذلك، فإن أي دعوة إلى التصديـق علـى الاتفـاق المشـار 
إليــه ينبغــي أن تكــون جــزءا مــن نــداء أولي للتصديــق علـــى 
الاتفاقية ذاا، لأن أحـد أهـداف الاتفـاق يتمثـل، في التحليـل 

النهائي، في تنفيذ الاتفاقية. 
ـــا لقــانون  كذلـك يـرى وفـد بـلادي أنـه لا يجـوز وفق
المعــاهدات فــرض أي التزامــات تنجــم عــن اتفــاق مــا علـــى 
أطـراف ثالثـة ليسـت طرفـاً في ذلـــك الاتفــاق. وعــلاوة علــى 
ـــلادي أن قضيــة الصيــد في أعــالي البحــار  ذلـك، يـرى وفـد ب
أوسع نطاقاً من الاتفـاق موضـوع مشـروع القـرار الـذي نحـن 
بصدد اعتماده. وهذا أمر يقتضي الإشارة إلى ضـرورة اختتـام 
المفاوضـــات وبـــدء الأعمـــال التحضيريـــــة لوضــــع صكــــوك 
واتفاقـات جديـدة وإنشـاء مؤسسـات إقليميـة لمصـايد الأسمــاك 
مع الإحاطة علما بدور اتفاقية قانون البحار في تلك الأعمـال 

التحضيرية. 
ولبلوغ تلك الغاية، وحـتى نتمكـن مـن الانضمـام إلى 
توافق الآراء، شاركنا في المفاوضات من أجـل إدخـال فقـرات 
إضافيـة وإجـــراء تعديــلات في صياغــة مشــروع القــرار هــذا، 

كيما يعبر عن الموقف الذي أعربنا عنه هنا. 
ـــــترويلا) (تكلمــــت  الســـيدة كافاليـــير دي نافـــا (ف
بالإسـبانية): يعلـن وفـد فـترويلا تـأييده للبيـان المـدلى بـه اليـــوم 
باسم مجموعة ريو بشأن المحيطـات وقـانون البحـار. وقـد فعـل 
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ذلـــك انطلاقـــا مـــن روح التعـــاون الـــــتي تتحلــــى ــــا دول 
اموعات يما يتعلق ذه المسألة. وهـذا هـو أيضـا مـا شـجعنا 
علــى تــأييد الجــهود الدوليــة الراميــــة إلى النـــهوض بالتعـــاون 

والتنسيق الدوليين في مجال المحيطات وقانون البحار. 
لكننـا، علـى الرغـــم مــن ذلــك، نــود أن نغتنــم هــذه 
الفرصة لكي نذكر أن فـترويلا، لكوـا ليسـت طرفـا في تلـك 
الاتفاقيــة، فــإن بضعــة عنــاصر مــن مشــــروع القـــرار بشـــأن 
الاتفاقية (A/56/L.17) لا تنطبق عليـها، وأن الأحكـام الـتي لم 

تعلن قبولها ا صراحة لا يجوز فرضها عليها. 
لهذه الأسباب، سنمتنع عـن التصويـت علـى مشـروع 

القرار هذا. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): لقد اسـتمعنا إلى 
المتكلــم الأخــير في تعليــل التصويــت أو شــرح الموقــف قبــــل 

التصويت. 
تبــت الجمعيــــة العامـــة الآن في مشـــروعي القراريـــن 
A/56/L.17 و A/56/L.18. ونتنــاول أولا إلى مشــروع القـــرار 

A/56/L.17 المعنون �المحيطات وقانون البحار�. 

وأود أن أعلـــن أنـــه بعـــد عـــرض مشـــروع القـــــرار 
A/56/L.17، أصبحت البلدان التالية أيضا مشتركة في تقديمـه: 

بليز ومدغشقر ومنغوليا. 
طُلب إجراء تصويت مسجل. 

أجري تصويت مسجل. 
المؤيدون: 

أفغانستان، الجزائر، أندورا، أنغولا، أنتيغـوا وبربـودا، 
ــهاما،  الأرجنتـين، أرمينيـا، اسـتراليا، النمسـا، جـزر الب
البحرين، بنغلاديش، بربادوس، بلجيكا، بلـيز، بوليفيـا، 
بوتســـوانا، الـــبرازيل، بـــــروني دار الســــلام، بلغاريــــا، 
الكاميرون، كندا، شيلي، الصين، جزر القمر، كرواتيا، 

كوبــــا، قــــبرص، الجمهوريــــة التشـــــيكية، الدانمـــــرك، 
الجمهورية الدومينيكية، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، 
إستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، جورجيـا، ألمانيـا، غانـا، 
اليونـان، غواتيمـالا، غيانـا، هنغاريــــا، أيســـلندا، الهنــد، 
إيـــران (جمهوريـــة – الإســـلامية)، أيرلنـــدا، إســـــرائيل، 
ـــــا،  إيطاليـــا، جامايكـــا، اليابـــان، كازاخســـتان، كيني
الكويـت، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـــعبية، لبنــان، 
ــــة الليبيـــة، ليختنشـــتاين، ليتوانيـــا،  الجماهيريــة العربي
لكسمبرغ، مدغشقر، ماليزيـا، ملديـف، مـالي، مالطـة، 
موريشـــيوس، المكســـيك، ميكرونيزيـــا (ولايـــــات – 
الموحــدة)، مونــاكو، منغوليــا، المغــــرب، موزامبيـــق، 
ميانمار، ناورو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكـاراغوا، 
نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، بابوا غينيـا 
الجديـدة، الفلبـين، بولنـدا، البرتغـال، قطـــر، جمهوريــة 
كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، الاتحاد الروسـي، 
سانت كيتس ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـاموا، سـان 
مــــارينو، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، الســـــنغال، 
سـيراليون، سـنغافورة، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، إســبانيا، 
سـري لانكـا، ســـورينام، الســويد، تــايلند، جمهوريــة 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، توغو، تونغا، ترينيداد 
وتوباغو، توفالو، أوكرانيا، المملكة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمى وأيرلندا الشـمالية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 
الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغـواي، فييـت نـام، 

يوغوسلافيا، زامبيا. 
المعارضون: 

تركيا. 
الممتنعون عن التصويت: 

كولومبيا، إكوادور، بيرو، فترويلا.  
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ــــة ١٢١  اعتمـــد مشـــروع القـــرار A/56/L.17 بأغلبي
صوتــا مقــابل صــوت واحــــد، مـــع امتنـــاع ٤ أعضـــاء عـــن 

التصويت (القرار ١٢/٥٦). 
(بعـد ذلـك أبلـغ وفـد إندونيسـيا الأمانـــة العامــة بأنــه 

كان ينوي التصويت مؤيدا). 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): ننتقــل الآن إلى 
ـــون �اتفــاق تنفيــذ أحكــام  مشـروع القـرار A/56/L.18، المعن
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة ١٠ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ بشـأن حفـظ وإدارة المـوارد الســـمكية 

المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال�. 
وأود أن أعلــن أنــه بعــد نشــر مشــروع القــرار هـــذا 
أصبحـت البلـدان التاليـة مشـتركة أيضـا في تقديمـه: بربــادوس، 

ومالطة، وموناكو. 
ـــة تقــرر اعتمــاد مشــروع  هـل لي أن أعتـبر أن الجمعي

القرار A/56/L.18؟ 
اعتمد مشروع القرار A/56/L.18 (القرار ١٣/٥٦).  
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن للممثلين الذين يرغبـون في الكـلام لشـرح موقفـهم فيمـا 

يتعلق بالقرار الذي اتخذ توا. 
السـيد كـابريرا (بـيرو) (تكلـم بالإســـبانية): امتنعــت 
بـيرو عـن التصويـت علـى مشـــروع القــرار الــوارد في الوثيقــة 
A/56/L.17 بشأن �المحيطات وقانون البحـار�. وتم هـذا دون 

مســاس بــاحترام بــيرو للقــانون الــدولي، وحمايــــة المحيطـــات، 
وقــانون البحــار، وحقــوق الــدول الســاحلية. وكذلـــك دون 

مساس بتأييد بيرو لمبادئ التعاون الدولي في هذا اال. 
وامتنعـت بـيرو عـن التصويـت علـــى مشــروع القــرار 
المذكور لأا ليست بعد طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار، ولكن من دواعي سروري أن أعلن الآن أن الحكومـة 

قدمت رسميا إلى الكونغرس الوطني في أيار/مايو الماضي، وفقـا 
للقواعـد الدســـتورية، مشــروع قــانون بالانضمــام إلى اتفاقيــة 

الأمم المتحدة لقانون البحار. 
ويرجو وفدي أن نتمكـن في المسـتقبل القريـب جـدا، 
بعد إجراء المناقشات السياسية الملائمة على الصعيد الداخلــي، 

من الإعلان عن انضمام بيرو إلى هذه الاتفاقية الهامة. 
السـيد بوكـالاندرو (الأرجنتـين) (تكلـم بالإسـبانية): 
يـود وفـدي أن يؤكـد مجـددا أنـه في انضمامـه إلى توافــق الآراء 
بشأن اعتماد مشروع القرار A/56/L.18، المتعلق باتفاق تنفيذ 
أحكـــام اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــــار المؤرخــــة 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ بشأن حفظ وإدارة الموارد 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
الارتحـال، يفســـر الإشــارة إلى �الكيانــات� الــواردة في هــذا 
القرار بأا إشارة إلى الكيانـات المذكـورة في المـادة ٣٠٥ مـن 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
الســيد براتســكار (الــنرويج) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
تشترك النرويج تقليديا في تقديم قرارات الجمعية العامة بشـأن 
المحيطات وقانون البحار المعتمدة بعـد بـدء نفـاذ اتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لقـانون البحـــار. ويؤســفنا أننــا لا نســتطيع أن نفعــل 
ذلك هذا العام فيما يتعلق بمشـروع القـرار A/56/L.17، نظـرا 
لصياغة الفقرة ٤٨ من المنطوق التي تتناول العمليـة التشـاورية 

غير الرسمية. 
فالعملية التشاورية غـير الرسميـة المنشـأة بموجـب قـرار 
الجمعية العامة ٣٣/٥٤ تتداول بشأن تقريـر الأمـين العـام عـن 
المحيطات وقانون البحار، دف تسـهيل الاسـتعراض السـنوي 
الذي تجريه الجمعية العامة. ومن ثم يتعين اعتبار هذه العمليـة، 
الـتي سـيتم تقييمـها فيمـا يتعلـق بفاعليـة دورة الجمعيـــة العامــة 
الســابعة والخمســين وجدواهــا، بمثابــــة آليـــة غـــير مؤسســـية 
تستخدمها الجمعية العامـة لتيسـير أعمالهـا، وليـس مـن المعلـوم 
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على سبيل اليقين بحـال مـن الأحـوال الكيفيـة الـتي قـد ترغـب 
الجمعيـة العامـة ـا أن تمضـي فيمـا يتعلـــق ــذا التســهيل بعــد 

إجراء التقييم المذكور للعملية. 
وقد اضطلعت النرويج بدور نشط في أعمـال العمليـة 
التشاورية غير الرسمية وأيدت بقـوة الأخـذ بنـهج شـامل لعـدة 
قطاعات تمشيا مع الإطار القـانوني الـذي توفـره اتفاقيـة قـانون 
البحـار وأهـداف الفصـل ١٧ مـن جـدول أعمـال القــرن ٢١. 
والواقـع أن الـنرويج طرحـت عـدة مقترحـات حظيـــت بتــأييد 
ــــة التشـــاورية غـــير  واســع النطــاق خــلال اجتماعــات العملي

الرسمية.  
بيد أن صياغة الفقرة ٤٨ مـن المنطـوق لـن تعـود مـن 
ـــنرويج بالفــائدة علــى تنظيــم اجتمــاع العمليــة  وجهـة نظـر ال
التشاورية غير الرسمية المقرر عقده في العام القـادم. فـأولا، ثمـة 
ألفـاظ في العبـارات الاسـتهلالية تشـير إلى مؤتمـر القمـة العــالمي 
للتنميــة المســتدامة، ممــا يوحـــي بوجـــود صلـــة بـــين العمليـــة 
التشاورية غير الرسمية ومؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، 
وهو أمر تراه النرويج مربكا وغير مناسـب. عـلاوة علـى ذلـك، 
يفتقر تحديد مجالات التداول إلى التركـيز وتنقصـه زيـادة علـى 
ذلك الصياغة التي تقدم التوجيه بما معناه أن العمليــة المذكـورة 

هي أولا وقبل كل شيء معنية بتنفيذ اتفاقية قانون البحار. 
للأسـباب الـتي ذكرـا لم يكـن بوسـع الـنرويج تـــأييد 
صياغة الفقرة ٤٨ من المنطوق، ولم تنضــم بالتـالي إلى مقدمـي 

مشروع قرار هذا العام. 
ـــــة):  الســـيد يامـــاموتو (اليابـــان) (تكلـــم بالانكليزي
صوتت اليابان تأييدا لمشروع القـرار الجـامع A/56/L.17 لأـا 
تؤيد مضمونه العام ولأا تعلق أهمية كبيرة على إطـار اتفاقيـة 

الأمم المتحدة لقانون البحار. 
وكــانت حكومــة اليابــان تفضــل أن تكــــون، كمـــا 
 .A /56/L.17 كـانت في المـاضي، بـين مقدمـي مشـروع القــرار
ومـن دواعـي الأســـف أــا لم يكــن في وســعها ذلــك. ويــود 

ـــإحدى  وفـدي في هـذا الصـدد أن يشـرح موقفـه فيمـا يتعلـق ب
الفقرات في ديباجة مشروع القرار. 

يـــرى وفـــدي أن الفقـــرة الخامســـة والعشـــرين مــــن 
الديباجة، التي تشير إلى القـرار GC(45)/RES/10 الصـادر عـن 
المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريـة، تمثـل إشـارة جزئيـة 
لا ينعكـس فيـها علـى الوجـه اللائـق قـرار الوكالـة ذو التــوازن 

الدقيق في مجموعه. 
وأود أيضا أن أدلي بتعليقات توضيحيـة بشـأن القـرار 
الآخر، مشروع القرار A/56/L.18. تعتبر اليابان نفسها ملزمة 
ببذل جهود جدية لكفالة حفظ الأرصـدة السـمكية المتداخلـة 
المنـاطق والكثـيرة الارتحـال وغيرهـا مـن المـوارد البحريـة الحيـــة 
واستعمالها بصورة مسـتدامة في الأجـل الطويـل. وهـي تحـاول 
منع صيد الأسماك غير المشـروع وغـير المبلّـغ عنـه وغـير المنظـم 
وردعــه والقضــاء عليــه وكذلــك تطبيــق تدابــير الإدارة الــــتي 
تراعـي اعتبـارات النظـام الإيكولوجـي، باعتبـار أن ذلـــك مــن 

مسؤوليات دولة العلم. 
ومشروع القرار L.18 يرمي إلى معالجة هـذه المسـائل 
الهامة، وقد اشتركت اليابان في عملية صياغته منـذ الاجتمـاع 
غـير الرسمـي الأول. وتقـدر اليابـان الجـهود الـتي بذلهـا الرئيـــس 
لوضـع المشـروع في صيغتـه النهائيـة. وعـلاوة علـى ذلــك، وفي 
ضـوء التطـورات الأخـيرة المتعلقـــة بحفــظ الأرصــدة الســمكية 
المتداخلــة المناطق والكثـيرة الارتحــــال، فـإن اليابـان لا يسـعها 
إلا أن تشـعر بشـيء مـن عـدم اليقـين إزاء مـا يمكـن أن يــترتب 

على المنظمات الإقليمية الجديدة من آثار. 
ولم تتمكــن عمليــة الصياغــة مــرارا مــن التعبــير عـــن 
شواغل اليابان. ولذلك، فإن من العسـير جـدا بالنسـبة لليابـان 
أن توافق على مشروع القرار بصيغتـه الحاليـة. ولهـذا السـبب، 
اختـارت اليابـان أن تنسـحب مـن عمليـة اعتمـــاد هــذا القــرار 
بتوافق الآراء. ومع ذلك، فإا لم تعارض قيام الدول الأخرى 

باعتماده بتوافق الآراء. 
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الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 
آخر متكلم في إطار تعليل التصويت. 

هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العامــة تــــود أن تختتـــم 
نظرها في البند ٣٠ من جدول الأعمال؟ 

تقرر ذلك. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٥٥. 

  

 


